۷۳۹ : 


ورقة الأخبار 1 
صادرة من قبل دائرة القدس 
المحكرم عليه : مل عبد اميد اعجو ت جهول مکان الاتامة . 


الاعلام : رقمە: 6۸/۳0۴ » تاریخه: ۹ . ګل صدوده Ke:‏ دماح الد , المحكوم ب4 :1 دنایړ و10 Ll‏ 


يجب عليك ان تؤدي في ظرف شهر واحد اعارا من تاریخ نكر هذا الاخبار الى النائب العام المبلغ المذكور المحكرم 
به بمو جب اعلام الحكم البين رقهه وتأاریخه أعلاه واذا أنقفت هذه اأمدة ول تود الدين المذكور أو بین تسوه الأدبة 
قضطر دائرة الاجراء لمباشرة العاملات التفيذية اللاذمة قانوناً بحقاك . 


ورقه الأخبار 
صادرة من قبل دائرة اجر آہ الد 


الحكوم عليه : عمد ارام أأمغر بي - جهول مكان الاقامة . 


الاعلام : رقمه : 0۸/۲١۹‏ . تاریخه ٠ CLYATA E‏ عل صدوره : حکمة داه القدس » المحكوم 1:4 دیناراً و 
ف 
E‏ 


يجب عليك أن تؤدي في ظرف شور واحد اعتبارآ من تاريخ نشر هذا الاخبار إلى النائب العام العباغ المذكور الحكيم 
به بموجب اعلام الحكم المبين رقمه وتاريخه اعلا واذا أنقضت هذه المدة ولم تؤد الدين المذكور أو لم تبين تسوية الأدبة 
فتضمار دائرة الاجراء لباشرة المعاملات التتفيذية اللازمة قانوناً بحقك . 


للاك الازدسة السا ية 


ا م د 
وان ؛ الت ٤‏ عيرم تة ٠۳۸۱‏ ه الموافق ۱۷ حربران سة ١١۹٠م‏ الد ۱000 


ا 


الرس 


صحمه 
فانون رقم ( ۲١‏ ) لنة ١ ۱۹٩۱‏ قانون الغرف التجارية والصناعة الموقت المعدل » Vi‏ 
نظام رقم ( ۳۳ ) ۾ « «نظام مراقة وتنظيم الأسواق العامة والحرفوالصناعات داخل منطقة أمانة العاصمة» ۷٤١‏ 
(F€) »‏ م « «لظام مراقة المياه الجوفة المحعدل » Vit‏ 
u (Fo)n »‏ =" « نظام تعرةة الياء تي منطقة بلدية أربد » Vto‏ 
(F1) n »‏ ر « « نظام مشروع الكهرباء لبلدية قلقيلية » Vé‏ 
أتفاق بين حكومة المملكة الأردنة الهاشمبة وحكومة الملكة الدنمركبة بشأن تبر طوط جوبة منتظمة بین بلدیپما 
وال ما ورائهما Vo.‏ 
مشروع ملحق بتنظدم بعض أحكام اتفاقية مز إيا وحصانات جامعة الدول العريية Voo‏ 
أمر دفاع رقم )٠١(‏ لسة 1۹١1‏ 
تطبيق نظام الائتقال والسفر 
نظام مدينة دام لله الهيكلي لسنة ٠۹٠١‏ 
قرار رقم ( ۲ ) صادر عن الدیوان ا لاص بتفسير القوائين 
 » » (YF) sv »‏ » » » 
اعلان رقم ( ١‏ ) لستة ۱۹٦١‏ صادر عن مدير الببطرة 


3 


VE 


4 1 
۶ ° 
رای لو ا رون زه 
1 ت ادو الفقرة ( 1 ( المادة ۹٤‏ من الدستور ء 
ناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ ۱ ` 
1 تصادق: بمقتضی الادة ٣١‏ من اللستور - عل ألقانون الآني ومر باصداره ووضعه موضحع التنفيذ الموقت وإضافته الى 
قوانين الدولة على ساس عرضه عل مجلس الامة ف أول اجتماع يعقده : 


قانون رقم (۲۱) لسنة ۱۹٩۱‏ 


المادة ١‏ يسمى هذا القانون الموقت (قانون الغرف التجارية والصناعة المعدل لسنة ۱۹1١‏ ) ويقرأً مع القانون رقم (١‏ 
نة 1۹6۹ المشار إله فيما بلي بالقانون الأصلي وتعديلاته كة__انون واحد ويعمل به من تاريخ لشره في 


الجريدة الرسمية . 
الادة ۲ - تلفى المادة ( ۲ ) من القانون الأصلي ویستعاض صنہا بما بلي : 


المادة ۲ - تؤسس غرفة تجارية واحدة في كل من اله__اصمة ومراكز الألوية والأقضية بقرار يصدره وزير 
الاقتصاد الوطني يحدد فيه مركز الغرقة وعدد أعضاء جس ادارتها بما فيهم الرئيس على آن لا بقل 
العدد عن ( ١‏ ) ولا يتجاوز ثي عشر وذلك بناء على طلب ما لا يقل عن ٿلائثین شخصاً من رباب 
التجارة في المكان الذي ستنشاً فيه الغرقة . 1 ۰ 


وتسس غرقة صناعية واحدة في كل من العاصمة ومراكر الألوية بقرار يصدره وزير الاقتصاد 

فيه مركز الثرقة وعد أعضاء مجلس إدارتبا يما فيبم الرئيس على أن لا يقل العدد عن(١)‏ 

اي مشر وذلك بناء على طلب ما لا يقل عن عشرين مؤسسة صناعية تعمل فى الاواء الذي 

ف الفرة بشرط أن تضم كل مؤسسة منهذه السات ما لا يقل عن عشرين موظغا وعابلا 
يعماون فيها بصورة دائمة . 


ألمادة ۴ - تعدل ألمادة لقا ٠‏ 
ة ( 4 ) من القاون الأ باضافة عبارة ( والغرؤ a e‏ 


المأادة ٤‏ - تعدل المادة [ ١‏ ) من القانون 
ل المادة ( ١‏ ) من القانون الأصلي بااقة كلمة ( والفرف ) بين كلدي ( التجارية الصناعية ) الواردتين فيبما. 
المادة ٥‏ ہ تلفى المادة ( ١‏ ) من القانون الأصلي ويستماض عنها بما بلي : 


للمادة ١‏ - بظائى إل ٠:‏ السا - 

د E‏ والفرف الصناعية كل ضمن اختصاصها هي جمع المعلومات والاحماءات 
EEE‏ کا E‏ ونشرها وامداد الوسط التجاري والصناعی والدوائر ذات الاختماص 
٠#: ah‏ كما تقدم للدوإئر ذات العلاقة والمؤسسات العامة البيانات والمقترحات المتعلقة بالقوانين 


V1 
و و ا ي‎ 


ج 


والأنظمة المقررة التي لها صفة اقتصادية وني كل ما يؤدي الى تقدم الاعمال التجارية والصناعية 
وازدهارها في الاد وتصادق الغرف التجارية أو الصناعية كل ضمن اختصاصها عل شمادات منغاً 
الم والنتجات الصناعة والزراعبة ومصدرها وأسعارها وجنسية مصدريبا . 

تسمي الغرف التجار ية أو الصناعية حسب الأزوم ء الخبراء لعايئة السلع والبضائع دالبضائع 
ويان أصنافها وأوزانها وتقدير أثمانها وتمنح الفهادات مندما يطلب اليها ذلك كما تصدق لى 
تواقیع الخراء وتحدد مقدرة الكفلاء المالبة وتمنح الشہادات للإعضاء المسجلين عد اللروم ؛ 
وتصدق على سجلات الاعضاء المتتسبين [ليها وتعقد المؤتمرات الاققصادية في داخل البلاد وخارجها 
وتحدد العرف التجاري اإالوف وإلامطلاحات المحلية ذات الصبغة الاقتصادية التي يمكن أن 
بتخذها القضاء أساساً في أحكامه وكذلك تعمل على فض المتازعات والخلافات التي قد تقع بين 
أعضائها المسجلين وغيرهم بطريق التحكيم مباشرة أو بواسطة لجان خاصة تلف لهذه الغاية . 


و 


الادة ١ _ ١‏ - يلغى القانون رقم ( ٠١‏ ) لسنة ۱۹٩۴‏ . 
۔ یلغ کل قانون أو نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون . 


الادة ۷ _ ربس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون . 


1411/0/۲ 
وزير الاقتصاد الوطني رئيس الوزراه 
رنيق المسبني بهبجت النلهوني 


س 


AY / 9,‏ ۰ه 
رلا لک تک ا ارون اه 
بمقتضى الادة ٤١‏ من قانون البلدیات رقم ۲۹ لسنة ٠۹۰١‏ 
واه على ما قرره مجاس الوزراء تاریخ 117۱ 
تمر بوضع الام الآني : 
نظام رقم (۳۳) اسنة 111 


نظام مرأقة وتنظيم الاسواق العامة 
والحرف والصناعات دال منطقة أمانة العاصمة 


قا نون البلديب ات دقم (۲۹) لسنة ۱۹ 


لاد 1 يسمى هذا النظام ( نظام مراقبة وتنظيم الاسواق العامة والحرف والصناعات والمحلات والاعمال المقلقة الراحة 
. العامة والمضرة بالصحة داخل ةة أمالة العاصمة لنة 1۹١١‏ ) يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسبية. 


صادر بمقتضى الادة ( ٤١‏ ) من 


Ver 
ا ج ي‎ 


الادة ۲ _ ايكون للمبارات والكلمات الالبة الواردة في هذا الأظام المماني الهخصصة لها . إلا إذا دلت القرينة على غر ذال 


أ تعني ( الاسواق العامة ) الاسواق التي انئت ( قبل العمل بهذا الظلام ) أو ستنشىء بقصد بيع الفا 
والسلعم والمواد فیا 

ب- وتعتي ( الجر فى والمناعات ) امرف والمتاعات المذكورة ني الجدول الماحق بقمانون الحرف والمناتان 
رقم ۹ اة ۳ وما أضيف أو سضاف إلا م قل وزير المحة من حرف وصتاعأات بمقتطى الل ا 
المخولة إليه في المادة ( ۷ ) من ذلك القانون باستتناء ما ورد متها ف الفقرة (۲ ) من المادة ٤اش‏ 
حرف وصناعات . ١‏ 

ج - تعني عارة ( الصناعات أو الاعمال المضرة بالحة ) المناعات المنصوص عابا في الفقرة ۲ من الأدة ٠٤‏ 
من قانون الحرف والصناعات رقم لنة ۱۹۴۳ . ا الgرة١ا‏ 

د - وتعني عبارة ( الاعمال المقلقة لاراحة ) كل محل أو عمل يب اقلاق لراحة الجممور العام أو ازاج ل 
بأ صورة کانت . 

5 - تشمل كامة ( شخص) الاشخاص والشركات : 

و - وتعني كلمة ( مجلس ) مجلس أماتة العاصمة . 


_ ١١ رة‎ 


المادة ٣‏ - بعين المجلس بقرار منه الاسواق العامة ومواقعها داخل منطقته وله بااوقت تفه تعين أنواع اللائ دالملم 


والمواد الاخرى التي تبرض للببع في أي سوق من هذه الاسواق . اة ۴۳ _ 


المادة 


1 
na 


يعين المجاس بقرار مته الاحياء والأمكنة ومواقعها داخل منطقته وله أن بعان آنواع الحرف والصناعة والأعال 

المضرة والمقلقة الاخرى التي يمكن القيام بها أو تعاطبها نی آي منها . الادة ٠١‏ _ 
| الماأدة ١‏ _ تخضع هذه الاسواق والاحاء لمراقبة المجلس وتنظيمه وتنفيذاً لهذه الغاية المجاس حق تسمية الاءواق الما 
والأحياء أو ترقيمها واعادة هذه النسمية والزقيم حسب الظروف التي يراها . 


eR د عل حال الرس أن ا‎ sol: 
ان يشغ .الرخصة في حل أبارز من مكان إلفمل وعلى أن بطل ن الط أو المرظف اللأمرد‎ e E 
e ©" و اني عا عد الطاب وان بإ اليب أو ذلك المرطت التام باجا‎ 


الاد 10_ 


رزیر الزراعة والأنشاء والتعمار 


علي نملو الطاهر 


Ver 


ن د 


س 


الادة f1.‏ على آمحاب المحلات والحرف والصناعات والاءمال الأاخرى من أشخاص وش ر کات الذين يتعاطون أعماليم 


قبل العمل بهذا النظام الذي يريدون الاستمرار أو الاشتغال في أعمالهم أو م تكن علاتهم أو أمكاة حرفهم 
وصناعاتهم في الاسواق أو الاحياء الي خصصت وعينت تعاطي مبئة أو حرفة كل منم على کل واحد منم أن 
ياغ إلامانة خلال شهر من تاريخ العمل بهذا النظام عن اسمه وهويته وحل اقامته ومہئنه ونوع المواد التي 
يتعاطى يعها والحرفة والصناعة التي يتعاطاها والشارع والحي أو المكان الذي يعمل به . 

ب- عل الامانة إذا رأت أن الاشخاص أو الشركات المذكورة في الفقرة (أ) يجب أن ينقل كلهم أو بعضهم 
أعماابم الى الاسواق أو الاحاء الءخصصة لمہلة أو حرفة أو صناعة کل وأحد موم أن بلتم وجوب القيام 
بذاك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغهم الانذار » وع لاء أن يقوموا بتتفيذ ما أنذروا به خلال 
المدة المذكورة . 

جود المجاس ف ظر وف استائة أو ف حال وجود ضرورة قصوی بقدرها أن يسمح بقرار مه بتعاطي البيع أو 

القبام باعال الحرف والصناعة مؤقتا خارج الاسواق والاحياء المعينة خلاقاً لما ورد بالمادة ( 1 ) وله أن يافي 

هذا القر اد في حالة زوال هذه الأسباب . 

الءجلس مراقة المحلات والاعمال المقلقة للر احة العامةواضرة بالصحة وله بقرار منهحظر قيام مثل هذه المحلات 

أو تعاطي مثل هذه الاعمال في شوارع أو احياء يعينها » وله انذار مشقلي تلك المحلات والقائمين بلك الأممال 

لازالة الأمور المشكو متها خلال مدة معيلة . 

مفوض من قبل المجاس حق دخول أي مكان من الاسواق العامة والأحياء 


اطبیب الأمانة أو أي متش من مفتشها 
عل بحتبر عخالن لاحكام هذا النظام . 


المخصصة لعمل اص حاب اجرف والمناعات لاثہت من عدم أي 


کل عذالفة ترتكب خلافا لأي حكم من أحكام هذا النظام بعاقب عليها مرتكبا بغرامة لا تنجاوز عشرة دنار 
أردنية وفي حالة التكر ار أو الاتمرار يعاقب باغلاق عله وهذا لا يعفي احالف عا بفرضه عليه قانون الحرف 
والمناعات رقم ٦‏ لنة ۱۹۲۳ من عقو بات . 


تنفذ قر ارات اغلاق المحل بمعرفة سلطات إالأمن العام . 


1 المادة ١‏ - تتفذا لا إض هذا ال 1 
a‏ د رس ہا 9 بی ای ج ان ین اہ پر لیے او خا أو سلعة أو أي ماد أ 1411/0 
| يتعاطى حرفة أو صناعة أو أي عمل مر بالصحة أو مقلق للراحة العامة إلا في الاسواق أو الاحياء المخممة لا 
المأدة ۷ _ بشترط ف 5 : 9 
فیمن بیع أو یعرش للع بضاعة أو سلعة أو أية مادة اخرىأو يتماطى أبة حرفة أو صناعة أو يدير أي عل یسال 
rk a‏ أو مقلق للراحة العامة أن يحمل ترخيماً من السلطات المختصة بمقتطى كم هذا الق 
لمنصوص لبها ني قانون ا لمر والصناعات رقم ١‏ لسلة ۱۹۵۲ وان کون قد دفع الرسوم التوجب دفمها وزير وزو رس الوزراه 
للحصول على هذا الارخيض , : ٍ : : الخارجية الداخلية قاضي القضاةووزير التربية والتعليم بالوكالة 
n‏ 2 ونی ناصر فلاح المدادحة بجت التلهو ني 
ادة ۸ - على كل شخص يحمل رحضة بنقتضى المادة السابقة .أن إتقيد بجميم الشروط والتعليمات الصحية التي تمددها 1 a‏ 
۰ دائرة مج لا د 5 ن ينقد بجمیع الشروط والتعليمات الصحية الي صدر دزیر الواصلات والشؤون الاجتماعية دوذير الدفاع بالوكالة وزير الصحة وزير المالية 
ا جمیل التوتونجي هاشم الجيوسي 


وصفي مړزا 
وزبر العدلية 


وزير الاشغال العامة 
محمد علي الجعبري 


وزير الاقتصاد الوطني 
بعقوب معمر 


)***( 


Vio 


Vit OTT 
ع به ی و ی ی ا ا‎ 2 


ر لر 0ور رو لاه ررر و ارون ا 


بیقتضی الادة ( ٠١‏ ) من قانون تنظيم شؤون اليا رقم ٩١‏ تة ٠ ۱۹١۹‏ ببقتضى الادة ( ٠۱‏ ) من قانون البلدیات رقم ۲۹ ل ۱۹٥٩‏ » ا 
وباء على ما قرره مجاس الوزراء تاریخ ۱۹1۱/۰/۳۱ ۰ راء عل ما قرره ماس الوزراء تاریخ ۱۹11/٥/۳۱‏ ۰ 
ابر وضع اطم لني . ار ومع اتام لاي : : 
ا 
a 0 e E‏ أ 
نظام مراقة اماه الجوفة المعدل نظام تعره لماه ف منطقة اديه أونك ا 
: * ۰ و 2 i}‏ 
e :‏ 
: ق )٠١(‏ لسنة 1۹٩١‏ 1 
رقم )۳٤١(‏ لسنة ۱۹١١‏ ر 1 
1 1 
صادر بمقتضى الادة ( ٤۱‏ ) من قانون البلدیات رقم ( ۲۹ ) تة 10 1 
صادر بمقتضى المادة ٠١‏ من قانون تنظيم شؤون اميا رقم ( ١١‏ ) نة ۱۹٩۹‏ 
3 الادة ١‏ _ يمى هذا النظام ( نظام تعرفة الاه فى منطقة بلدية أربد لنة ۱۹١١‏ ) ويعمل په اعتبارآ من تاریخ نشره في | 
المادة ١‏ - يسمى هذا النظام ( نظام مراقة ا مياه الجوفية المعدل لسنة ۱۹١١‏ ) يقرأ مع النظام رقم ٤‏ لنة ۹1١‏ الثار الجريدة الرسية . i‏ 
اليه فيما بلي النظام الأصلي كنظام واحد ويعمل به من تاربخ نشره في الجريدة الرسمية . 1 
٠‏ الادة ۲ - تباع نسخة الان وذج الخاص بطلب الاشترال اماه ب )۲١(‏ ظا ونخة عقد الاشازالك ب )١١(‏ قا . 1 
المادة ۲ - تعدل الادة الثامنة من النظام الأصلي باضافة العبارة التالية إليها : 3 
الاد ۳ يستوفى من طالب الاشتراك بالماء قات تأسيس قدرها ديثار واحد يدفع اصندوق البلدية : 1 
« في المحالات التي يرى فبها امبر أن حفر الآبار أو إجراء تفي فيا أو استخراج الياء منها لا بحدث ردا e RAE‏ ا 
للمجاورین أو لمصادر لماه ألجوفة يجوز للمدير آن رصدر الرخص المذكورة المادتين ) (yo‏ من فنا دة ٤‏ - یستونی من طالب الاشتراك با لاه سلقة قدرها دیناران تقید أمانة ا 2 نہاية ملدة 2 4 a‏ : 
لظام دون التقيد بالاجراءات المذكورة آعلاء حول تبلیغ امجاورين والاعلان عن الطلنات ونشرها 1 أيه ذمة عل المشترك من اثمان الاه ویرد الباقي أو طالب بالزبادة وفق الفقرة ) ۱ ( من إلادة ) or‏ ( س فانوںل ا ا 
0 البلدیات رقم ( ۲۹) لسنة ٠۹١١‏ إذا ن اباخ المطلوب مته يزيد على تأميناته . 
11/77/1 للادة ه - يدقع المغارك دنار واحداآً للبلدية لاء ايصال المياه لبيته فيا إذا قطعت عه المياه للخالفته للدؤون الصحة » واما ٤‏ : 
: ما بتعاق بالامور الأحرى فيستوف مته ( ٠٠١‏ ) فلس ققط . . 
0 امادة ١‏ تستوفى أثمان المياه عن مقطوعية اتر كين من ا لاء بموجب التعرقة الالية : 
1 المارجة. ا رئیس الوزراه أ سنوی سٹون فلسناً عن کل مقر کت ت إلماء يبدا من ١‏ متا مكعاً في الدورة الوأحدة . 
اه اخلية قاضي القضاة ووزير التربة اليم بالل : ا 
مومي لاصر فلاح المدادحه بجت التلو AE E‏ ا 
| ج بستوفی ستونْ فلسآعن کل متر مکعب من لاء الموردمعسكر الجیش العر بي وإخيماللاجئين مهما بلفت‌الكمية. 
وز اصلات والعيون الاجتنافة 0 ۴ : : : 
e‏ وزير وزير د - يستوفى ثمن الاء الذي يتملك في المدأدس وااؤسسات الخيدية واللتشفيات بقص ( ٠١‏ ) عن الأسعار ا 
وصفي مبرزا الاي الواردة في هذه المادة . 
جيل النوتوښې هاشم ابلبومي ئ مم 7 امتار مكعة لكل مرك خلال كل دورة . :| 
ا ه . يعتبر الحد الادنى للاستبلاك عشرة E‏ ا 
ار اة .. ٠‏ وزير الاشغال الماية و تعتبر مدة الدورة اربعة أشهر ٤ ٠‏ 
باه .والتعمير ٠‏ ب 2 2 ووزبر الاقصاد إلوطبي بالوالة: . العدلة . ز- تشمل هذه التعرفة كل مشترك ولا ئی منہا إلا إماكن العبادة وأ ةأ بر حيث تعتير معفاة من امن الاء 


علي امو اللاهو ا 


٠ ٠ يعقوب معفو‎ 


عد ملي اب لري 


الذي يستهلك فيها . 


vi 


و 8 > ا ص د کے ا 


المادة 


الادة 


۷ _ إذا طرأً على عداد أي مشارك عمال أو خراب جعلاء قو صالح العمل فالبلدية الحق بقطع الماء عه حى يرم 
المشترك باصلاحه لدی أي کان من الاخصايين أو بحضر داد جدیداً ان م یکن بالامکان اصلاح العداد القديم 
وذلك بعد تقديم تقريرآً بذلك من قبل نة فنية تولى الكشف عل العداد . على إن تستوني البادية رسم اعادة 
رکب العداد مبلغاً قدره حمسماية فلس يعبر ايرادا امندوق البادية . 


۸ للبلدية احق بقطع اماه عن الشترك لأي سبب من الأسباب التالية : 
آ - أذا م يدفع من الماء المتحقق عليه في وقت الاستحقاق . 
ب خالقته للشؤون المحة 3 
جني حالة تعطيل عداد ااء . 
د - إذاقصر ااشترك في دفع التعويضات أو التضمنات أو أي مبلع آخر يستحق عليه للبلدية . 


اادة ٩‏ - لرئس اللاية أو آي نة بعتمدها اللجلس البلدي حق تقدير الكمية ال تهلكة من الاء عن المدة التي بظور انعطلاً 
قد طرأً ييا على العداد وسبب عدم تسجيل كمة ا0اء المستهلكة أو أدى إلى جيل كمية أكثر ما يتتظر أن يستبلكا 
المشترك في بحر تلك المدة دين القدير أما بسبة الدة الممائلة فا إذا كان المتلك مشة كا قدي أو قدي 
ذا کان مشترکا جدیداً ولس له استهلاکات قديمة دي القدير الأخبر عل عدد الغرف وماحقات المشترك وطبيعة 
العمل الذي يجري فه ویکتسب هذا القدير شکه القطعي باأصورة ای يقر رها اللجلس البلدي وق اله شوب 
خلاف عل التقدير الذي قام به ا مجلس يحال الأمر إلى متصرف اللواء للفصل فيه . 
المادة ٠١‏ ياى نظام تعرقة امیا فی اربد ااصادر تاریخ ۱۹٤۹/۱۲/۲۹‏ الهنشور في اأعدد ( ٠١٠١‏ ) من الجريدة الرس 
نة ٠۹١١‏ وجميع النعديلات والأنظمة الصادرة بمقتضاء وأي تظام يتعارض مع احكام هذا النظام . 
1101/1/F‏ 
وزير 1 زير رئيس الوزراه 
٠‏ الداخلية قاضي القضاة ووزبر ال ية والتعليمبالركة 
ج عر فلاح المدادحة بهجت التلهوني 
وزير المواصلات والشؤون الاجتماعة ٠‏ 
3 2 ورار ورار 
ووزير الدفاع بالوكالة. المحة ا المالة 
ا جيل النوتونيي ماشم اللبوسي 
3£ .وزير الرراعة : 0 2 2 
والاشاء والسنير: ا ا ر ود 
: ر ووزیر الاقصاد الوطي باوكا ` ٠‏ العدلية 
2 ج :عد دلي اعبري 


يعقوب معو , 4 


VE 


ت ا و 


hs‏ / 0 ه۰ 
لز ون ا 
مقتضى ألمادة ( 1 ) من قا نون البلديات رتم ۹ اة 1۹٩‏ » 
واه على ما قرره مجاس الوزراء بتاریخ 1۹1/74 
نامر بوضح النظام الأني : 


نظام رقم )۳١(‏ لسنة 111 


نظام مشروع الكهرباء لبلدية قلقيلية 


المادة ( >١‏ ) من قانون البلدیات رقم ( ۲۹ ) نة ٠٠٥٥‏ 


صادر بمقتضی 


الادة ١‏ _ يمى هذا النظام ( نظام مشروع 


الاد ۲ _ يكون للكامات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك : 


تعني كلمة ( بلدية ) بلدية قلقيلية . 

وتعني كلمة ( المجاس ) جاس بلدية قلقيلة . 
وتعني كلمة ( العداد ) الجباز الذي يركب لقياس وط كمية التيار الكهر باي الذي يستملكه المشزك . 
وتعي كامة ( المشترك ) اي شخص جل لدى المجاس كمشترك لاخذ التيار 
وتعتي كلمة ( التأمين ) المبلغ الذي يقرره المجاس ويدفعه الشترك مقدهما لضمان دفع رسوم الكهرباء . 


الاد ۴ _ يولى المجاس البلدي إدارة مشروع الكمرباء وتولبد وتوزيع القوة الك ربائة في مدينة فلقيلية وضواحيها . 


الاد ٤‏ ۔ بارتب على طالب الاشتراك بالكيرباء حالما بقبل طلبه ان بوقع عل الحقد النظام 
الموضوعة لتوريد الكهر باء اليه وان يدفع جميع 


الادة ١‏ يتولى المشترك على نفقته : 
١‏ اقامة الاجهرة الخصوصية في عله وتركيبها وصباتتها ني حالة جيدة وفق الشروط التي تعينبا البلدية ‏ 


ب تقديم جمیع ما یازم من ادوات لربط اجېرته الخمنوصية بخطوط البلدية وبحسب ما يقرره المجلس ٠‏ 


الكهر باء للدية ق لمقيليةلسنة ۱ ) ویعمل به منتاریخ ندره في الجريدةالرسمية. 


الكهربائي وفتا لأحكام هذا النظام. 


من ال٬جالس‏ والتضمن لاشروط 
اإرسوم والنفقات المتعلقه بذلك العقد لکي بسجل كمشترك . 


megam 


é۸ 


المادة ٦‏ _ أ - تقوم البلدية بربط اجوز ة المشترك يطوط اللدية على نفقة المشترك وعندئذ تصبح جميع ادوات املاق 
واعمدة هذا الربط خارج العداد ملكا لابلدية تتصرف با كيفما اءت ولا يحق للمشترك مطالبة الب 
باي شيء تتجة ذلك . 

ب في حالة قيام البلدية باجراء أية تمديدات على حساببا أو على حساب المشترك فانه يحق البلدية أجراء تلك 
التمدیدات وتر کیب الاأعمدة والزوايا والفناجين اإللازمة لذلك عل العقارات والاراضی بقصد اليملى 
العامة شر بطة ان لا تتعارض تلك التمديدات مح الانشاءات المقامة أو التي تقام دون ان یکون للمالکین اق 
بالمطالبة بتعويض أو المعارضة في ذلك . 

+ إذا تعأارضت اسلاك موصلة للتبار الكهر باثي إل المغترك ب عقار أ أرض شخص آخر جاور فان المشزل 
مازم غيب هذه الاسلاك ونقلبا إلى جبة أخرى وتقديم جميع ما ياز م من اعمدة واسلاك على نفقته الحاصة . 

الادة ۷ - لا يحق للمشترك نقل الاشتراك إلى أي علآخر غير المحل الذي تم التعاقد عله ولا يحق له توسيع الاشاراك بج 
شمل أي ماك جاور 


الادة ۸ - لا يجوز لخي بلدية قلقيلة توليد وتوزيع الكهرباء ضمن حدود بلدية قلقيلية . 


الادة ۹ - إذا عجرت اللدية عن تزويد عل ما بالكهرباء يسمح اطالب الاشتراك بان يواد الكهرباء نقعته الحاصة بموجب 
الشروط التالة : 
| أن لا بقيم أي مولد قبل الحصول على موافقة المجاس البلدي وبالشروط التي يراها المجاس . 
ب ان لا یرود غیړه بالار الكمربائي عل آي وجه کان . 
ج - ان يتعمد بازالة المولد عندما يتلقى اشعارآً من المجاس بان القوة الكهربائية اصبحت متوفرة لدى اللاب 
وإذا تقاعس عن تتفيذ طلب المجلس خلال المدة الضرورية فللمجاس الحق بازالته على نفقة صاحبه وتحمل 


المادة ٠١‏ - يمين المجلس في قرار يتخذه تعرفة الكيرباء وميل النأمين ورسوم الاشتراك وغير ذلك من الغة ات يجوز ا 
تعر هذه اللعرفة والرسوم والمبالغ وتعدیلها من قت ال اخر 


المادة ١١‏ - يجوز للمجلس البلدي أن بعفى رسوم الكهرباء اعفاء كليا أو جرئياً ما بختاره من أماكن العبادة امسات اة 


المادة ٠ - ٠١‏ - تعين كمية الكهرباء التي يستبلكها المشترك بواسطة المداد الذي بركبه بموافتة البلدية وبحساب الكيلوات . 


ب- إذا قتع النجاس بان في مداد الكهرباء خلا أو باسمكسور أو معطوب أو آنه لا يسجل الكميات المحجة 
ا المستبلكة أو اذا قطع ايار الكهربائي ببب وقوع عبت في المداد فان الب الغ المستحقا ت 
استبلاك الكهرباء على المشارك تقدر وفق ما يراه المجاس ويكون قراره بيذا الشأن قطعً وئافذً . 


ج - يصدر المجلس خلال فقرات لاتقل عن شهر قائمة باساب تبين المبلغ الستحق على المشازاك عن امتوا 


۰ البلغ المستحق عليه خلال اسبوعین من تاريخ تبليغه قائمة ا مساب . 
e‏ يجق ية ترکیب عدادات مرافب للا کین من وقت لأر ویمتر تسجیل تلك المدادات ميا وقطباً. 
تحمل ا التي تتح بموجب هذ! النظام كما تحصل ضرائب البلدية .. 


, الكهرباء في عله بموجب قيد المداد أو عملا بالفقر؛ ( ب ) من هذه المادة ويجب على المشارك أن يلد 


۷64 


إلارة ٠۴‏ - يجوز لاي موظاف »وض من !امجاس أن يدخل آي عقار لفحص أجمزة الكهرباء أو لقطع التبار الكهربائي أو 


اعادته أو لقراءة العداد وذلك في أي وقت بين الساعة الثامنة صباحاً والساعة الحاسة مسا وكل شخص يعازض 
أو يعيق الموظف عن القيام بواجبه يعتر أنه ارتكب الف لهذا النظام . 


اة ١‏ - يحق لامجاس أو لرئه أن بأمر بقطع التيار الكهر باثي عن عل المشترك في الاحوال الالية : 


| _ إذا تأخر المشترك عن دفع درسم الكرباء المستحق عليه لمدة اسبوعين من تاريخ تبليغه قائمة الحماب . 
ب_ ذا أجرى أي تغيير في جهاز الانارة بدون أن يحصل على موافقة المجلس . 

ج _ إذا عارض موظف البلدية المختص في تأدية واجباته . 

د - إذاتاأخر أو امتنع عن تطق ية مادة من مواد عقد الاشتراك . 


د _ إذا تين لوظف البادية الختص أن أي تغبير أو عبث قد وقع بعداد الكبرباء أو أجهزة الكهرباء الأاخرى. 


الادة ٠٠‏ _ اللدية غير ٠ؤ‏ ولة باي وجه من الوجوه عن أي ضرر أو خسارةأو ازعاج قد ذعاً أو يتنج للاشخاص أو الاموال 
أو الاءلاك أو المقتات مهما کان نو عها عن تورید الكېر باء أو استعمالما آو من جراء انقطاع أو توقف التار 
الكهر باثي في الخطوط أو الالات أو لاي مبب آخر . 

الادة ٠١‏ أن كل قائمة حساب أو مذكرة طاب أو اشعار أو اخطار أو أي مستند من المستندات التي بقتضي هذا النظام 
بوجوب تبليغما للمشترك يعتبر آنه قد بلغ البه تبلا كفا إذا ارسل بالبر بد العادي أو سام الى المحل الذي 
يتعاطى فيه أو الى محل اقامته أو الق على باب عل العمل أو السكن . 


الادة ۱۷ ۔ أ _ كل من يخااف أي حكم من أحكام هذا النظام يعاقب لدى اداتته بغرامة لا تريد على مشرة دناتير عن كل 
خالفة يرتكبما وغرامة اضافة قدرها دیناران عن کل يوم تستمر فيه المخالفة . 


ب۔ کل من أخذ کهر باه من مشروخ البلدية بصورة غير مشر وعة وبقصد السرقة بعاقب وفقا لقانون اعقو بات 


آو أي قانون آخر بقوم مقامه . 
1۹11/1/0 
دزیر وزير قاضي القضاة رئيس 
الخارجية الداخلية ووزير التربية والتعليم الوزراء 
C3‏ فلاح المدادحة محمد الامين الشنقيطي بهجت التلهو ني 
دزیر الواصلات والشؤون الاجتماعية وزير وزير 
. ووزير الدفاع بالوكالة الصحة المالية 
وصفي ميرزا جميل التوتو نجي هاشم الجيوسي 
ازير الزراعة والائشاء والتعمي وزير الاشغال العامة ووزير الاقتصاد الوطني بالوكالة وزير العدلة 
علي الصوح الطاعر > يعقوب معەر عد علي العبړري 


i © 


ی 
الوزراء رقم )۱٠٤١(‏ تاريخ ۹۰ الضمن الموافقة عل 
كية شان تير خطوط جوية منتظمة بين بلديهما والى ما 
الىكومة بمكله التالي : 


صدرت إلارادة الملكية السامية بالوافقة على قرار جاس 
اتفاق پين حكومة الماكة الأردنبة الواشمية وحكومة المبلكة الدنمر 
ورأئهما وتفويضمعالي وزير المواصلات / الطيران المدلي بترقيعه بالنبابة عن 


اتفاق 
بين حكومة الملكة الأردنة الهاشمية وحكومة المملكة الدنمركية 
بشأن تسیر خطوط جورة منتظمة بين بلديهما والى ما ورائیما 
بما أن حكومة الملكة الأردنية الباشمية وحكومة المعلكة الدنم ركية الغا البهما فبا بعد بعبارة ( الطرفين التعاقدين) 


طرفان في معاهدة الطيران المدني الدولي واتفاقة المرور ( التراتريت ) الجوي الموقعتين بشیکاغو في الا :ج من شر کانون 


آول سثة ٤‏ 1۹4 . ورغبة منهما في عقد اتفاق جوي دف الى ترقة المواصلات الجوية من وإلى وعبر بلديما فقد انفقا عل ما 1 


امادة الأول 
يملح كل من الطرفين التعاندين الطرف التعاقد الأخر حقوق النقل ال جوي المذكورة في هذا الاتقاق بشة امار خديات 
جوبة دولية منظمة على ااطرق الواردة ني ملحت هذا الاتقاق المشار إليهما فيما بعد بعبارة ( الخدمات الجوية المعيتة ) على الطرق 
الحددة والمشار اليا فیا بعد بعارة } الوط الجوية اإحددة ) وتتتع ا)ۇْسات العينة فن قبل کل من الطرفين ا تعافدين 
لدى استتمارها الحسات الجوية المعنة على الخطوط الجوية ال)حددة بالحقوق الأتية : 
أ _ سحت المرور عبر اجواء الطرف التعاقد الأخر دون الببوط . 
ب حت اليوط لغايات ضر تجارية . 
ج حق الهبوط في [اطارات الخممة للنقل الدولي لدى الطرف التعاقد الأخر لناات انزال ونقل الركاب والبضائع والرد. 
المادة العائية 
١‏ يحق لكل من الطرفين المتعاقدين نعيين مؤسة أو أك لاستشمار الخدمات الجوية المعيئة عل الخطوط الجوية المحددة وذلك 
بموجب اشعار خطي يوجه للطرفق التعاقد الآخر 
۲ على الطرف التعاقد دى استلامه هذا الاشار الحطي اصدار اللرخيص اللاذم المؤسسة أو الؤسسات المية دون تاخ 
وذلك مع مراعاة أحكام الفقرات ( ۴ ) و ( 4 ) من هذه الادة . 
٣‏ - لكل من الطرفين امتعاقدين احق بأن يطلب من مؤسسة أو مؤسسات النقل ال جوي العية من قبل الطرف الآخر اثاد 
أهليتبا فيد الالترامات الي تابه القونين وال نطبة الواردة نصها في اغاق الطيران مدني الدولي المعقودة في شبكاف. 


4 - یحتفظ کل س الطرفين المتعاقدين بحق عدم الموافقة عل تیان الطرف عاق الأخر مۇسسىة نقل جوې ؛ وكززك وق أد 
الناء الحقوقالمينة يالفقرة اثائية من هله المادة اؤسة تقل جوي مميةأو فرض ما يراء ضرورياً م القيود كتا قوذ 
الواردة في امادة ١(‏ ) من هذه الاتفاقية لدى اقتناعه أن جزء! هاما من ملكية أو إدارة هذه المؤسسة إو وسات ليست 


في يد الطرف التعاقد الآخر أو يد رعايام .: 


١‏ - لدىاتبين موس جوية وازخيص لبا يمكنها الباشرة ني شاد امجمات, اة المينة » شريطة أن تكون الثعرة اللا 
٠ ٠‏ ازمل قي الادة (۷ ) م هذه الاتفاقية يارية الشعول على ذلك أل .ر 


o1 


ج ص و ی ی 
المادة الثالفة 
١‏ يخفظ كل من العارفين التعاقدين بحق تقض أو وقف اشع بوق النقل الواردة ف الادة الأول من هذه الاتفاقة أو 
فرض شروط معينة حسب ما تقتضيها الظروف إذا : 
| . لدى افتناعها بأن ملكية المؤسسة أو جزء هام منما أو ادارتا ليست بد الطرف التعاقد الآخر أو يد رعاياه . 
بني حالة عخالفة المؤسسة للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر . 
ج في حالة عدم قيام المؤسسة بالتراماتها طق لذا الاتفاق . 
۲ عل أي حال لا يتخذ أي من الطرفين المتعاقدين هذا الاجراء بمفر ده قبل مشاورة الطرف الآخر إن لم يكن المع والوقيف 
ضروراً لتفادي تکرار خرق الأنظمة . 
المادة الرابعة 
١‏ تعفى طائرات مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين التي تؤمن ادمات الدول__ة ٠‏ وكذلك قطم 
الغبار وألمعدات والوقود والشحوم والريوت وام وقات ( الطعام واأشراب والدخان) الي تکون عل مسن الطائرة من 
الرسوم والضرائب شريطة ابقاء هذه اواد على متن الطائرة لين اعادة تصديرها . 
تعفى أيضآ من الرسوم د الضرائب باستثناء أجور ادمات الؤداة شربطة خضوءبا للةوانينوالأنظمة لدى أي من‌الطرفين 
التعاقدين لامواد التالية : 
أ مؤن الطاثرة التي تحمل على متته من أراضي طرف متماقد ضمن ادود المعينة من قبل ذاكالطرف من اجل استبلاكها 
داخل الطائرة لدى قيامما بالحدمات ال جوية المعينة . 
ب قطع الغيار والمحدات العادية لاطائرة الي تدخل اراضي إاحد الطرفين المتعاقدين من اجل صيانة أو اصلاح الطائرة الي 
تسيرها ااؤسسة أو اأؤسسات الجوية المعينة من قبل آي من الطرفين التعاقدين لنأمين الحدمات الدولية . 
+- الوقود والزيوت المخصصة لطائرة مؤسسة نقل جوي معينة من قبل أي من الطرفين التعاقدين اتأمين الخدمات الدولية ٠‏ 
حت ولو كانت هذه المواد ستستاك اثناء الطيران فوق ار اضي أي من الطرفين التعاقدين التي حملت منها . 


یمکن ان پطلب حفظ المواد المشار اليها في البنود () و (ب) و (ج) من الفقرة الانية اعلاه » تحت أشراف 
أو مراقبة الساطات الجر كية . 


الماد النامسة 
یسمح بأنز ال الاعدات والواد أاقي تکون على ٠٦ن‏ طائرة من طاثزات ااؤسسات العبنة بعد تصريح الساطات الجمركيسة 


الإجركة, 


طك ٠ل‏ ان توضع تحت الاشراف الجمركي لين استعمالها » واعادة تصديرها ٠‏ ولاق لذلك تسري طليو__ا النعليمات 


YoY 
د ا ي ي‎ 


الادة الادسة 
لا یخضح ركاب الرور ( الزانريت ) لدى أي من الطرفين اانماقدين الا لاجراءات شكاية عخففة » وتعفى البضائع والفش 

التي برسم المرود ( التراثريب ) من الرسوم ا جم ركية وما شابهبا . 
أ سري اة القوانين والانظمة العمول بها لدی آحد الطرفين المحعاقدين بشان دخول وخروج وعملیات الطائرات الي سەر 
ادمات الجوية الدولة دال اراضيه على مۇة أو مۇ ات اقل الجري المعينة من قبل الطرف الآخر » وتعامل كمائر 


الطائرات الاخرى دون تمییز وبغض الظر عن جاستها اثناء وجودها ف اراض مما 


ب- اسري القوأنين والانظمة المعمول l4‏ لدی إحد الطرفين التعاقدین والتعلقة بدخول وخروج ااركاب واللاحين والبضائع الى 


وس اراضه ١‏ كقوانین الدخول والخروج والهجرة والجوازات والجارك والحجر الصحي ( عل الرکاب واللاحين والبطائم 
التي تحملها ابة طائرة من طائرات امسات المعيلة من الطرف الاخر . 


اماد ااسابعة 


| _ تحدد اجور النقل التي تقاضاها مؤسسات النقل الجوي العبنة عل الطرق اللحددة لكلا الطرفين بمستوى معقول ؛ 
مع مراعاة جميع العوامل e٠‏ ان تشمل اقتصاديات الامتمار والربح المعقول ‏ وتعرفه باقي ا ئات الجوية . 

۲ _ تحدد الاجور المشار الها في الفقرة الاولى من هذه الادة بالاتفاق بين ااؤسسات الجوية صاحبة إلهأن المعينة اذا امكل 
ذلك بالتغاور مع باقي المؤسسات التي تفل هذا الحط او جزءآ منه . علأن تراعی بقدر الامكان الأعول الوصى ١ا‏ وضع 
التعرفات من قبل اتحاد اقل الجوي الدولي ( الاياتا ) . 

٣‏ _ ترض الاجور التي تحدد على هذا النحو على اطات الطيران المدني ادى كل من الطرفين العاقدين لاموافقة عليها وذلك 
قبل ثلائین یوما من موعد مباشرة استيقائها » ولدى اتفاق الطرفين المعنبين يمكن الىل بموجب التسعيره المحددة بلة 
ةل عن ذلك . 


4 في حالة عدم النمكن من الوصول الى اتفاتق بين الطرفين التعافدين وفتآ لاحكام الفقرة الثانبة من هذه المادة لأي سب ن 
الاسباب » أو ان أحد الطرفين الخعاقدين اشعر الطرف اعافد الاخر عن عدم مو أفقته عل السعيرة بعد مضی 1o‏ پوما ن 


هذا الاشعار طا لاحکام الفقرة التاكة ف هذه الأدة ؛ بحاول الطرفان الخعاقدان فیما هما عل عل تحدیدها 


ه _ في حالة عدم تمكن سلطات الطيرأن المدني من الوصول الى اتف_اق وفقا للفقرتين الثالثة والر اببة من هذه الادةء باج 


الخلاف طبتاً لاحكام المادة ( ٠۴‏ ) من هذا الاتفاق . 


٦لا‏ تح اية تسعيرة مبارية المفعول طبقاً لاحكام الفقرة الالثة من هذه المادة اذا )م يوافق عيبا احد الطرفين المتعابن. 


۷ تیقی الاجور المحددة liy‏ لاحکام هذه المادة سارية المفعول لین أقرأر إجور جديدة تحدد بموجب المادة نفا ' 


الادة المامئة 


تيد كلا الطرفين التعاقدين أن يمنج الطرف الاخر حرية الحو حب التسعيرة الرسمية ) للمبالغ الفائطة ن د 
يل ( حب النسعيرة الرسمية ) للمبالغ 


المؤسسة الجوية المعينة من احدهما لقاء ثقل الركاب والبضائع والبريد في إراضي اي طر ف تاقد لاطرف المتماقد الاخ ' 


لاخر نة تان تطيق تراد النموص طبها ني هذا الاقاق ونی احکاده . 


٠‏ تحقيقا لبون الوق بن لري الاين تقرم للات اللوان المدني. في كلا اللدين بالتداور بنا نها ا 


Vor 


المادة العاشرة 


١‏ إذا رقفب أي من اأطرفين المتءاقدين في تعدیل صوص ۵ ذا الاتفاق ۽ فله ان رطاب الدخول ف مشاورات مباشرة مع 
العا فى المتعاقد الأعر ٠‏ وتبدا شل هذ المشاورات خلال ستين يوماً من تاريخ الطلب . 


۲ بيكن تعديل الطرق الجوية المحددة باتفاق مباشر بين اطات الطيران المدني في كلا البلدين ٠‏ 


الادة الحادية عشرة 


يعدل هذا الاتفاق لدى انضمام الطر فين التماقدين الى اتفاق نقل جوي متعدد الاطراف » بشكل يتفق واحكام 


الأغاق الجديد . 
المادة الثانية عشرة 


بحق لکل من الطرفين المتعاقدين في آي وقت شاه أن يشعر الطرف ال)تعاقد الاخر hs‏ برغبته في انہاء هذا الاتفاق ؛ على 
أن بشعر النظمة الدولية لاطيران المدني بالامر في تفس الوقت » وقي هذه الحالة ينهي العمل بهذا الاتفاق بعد مضي اني عشر 
ثور من تاريخ اتلام الطرف ااحماقد الاخر الاشمار الخطى بذلك» ما ل يتم الاتفاق بين الطر فين التعاقدين على سحب اللقض 

ل اتہاء هذه المدة » هذا واذا لم يشعر الطرف التعاقد الاخر باستلام التبليغ يعبر انه قد تمه بعد مضي أربعة عشر یوما من 

تاریخ استلام النظمة الدولبة لاطيران المدني لهذا التبليغ . 

المادة الثالثة عشرة 

١‏ إذا 8 آي خلای بین الطرفين اللتعاقدين عل تسیر أو تطبیق نود وکا الاتفاق فعل مما آولا ع اولة فض لحلاف 
بالمفاوضات المباشرة 3 

i-1‏ يصل الطرفان المتعاقدان الى تسوبة لهذا ا حلاف بالمغاوضات الباشرة يمكنهما عرض النراع على شخص أو آشخاص 
أو هيل تحكيم مؤلفة من ثلاثة آأشخاص يمين کل من الطرفين المتعاقدين شخها والمعنين یختاران الشخص إلثالف . وذلك 
باء على طلب أحد الطرفين » هذا وعلى كل منى الطرفين المتعاقدين أن يسمي المحكم الذي یعینه خلال ستین یوما من تادیخ 
استلام الاشعار بورض ا لحلاف على اليحكمين » وعل اليحكمين تعيين الشخص الثالت خلال ستين يونا من تاریخ تعیینهما 
زین منظمة الطيران المدني الدولي تین کم دولي أو اکر فض الخلاف ۽ ها ویکون المحكم الثالف ءادة رئا 


للمحكمين ومن بلد آ خر . 


۳ تعهد الطرفان المتعاقدان بتفيذ أي قرأر يصدر بموجب إلفقرة ( ۲ ) من هذه المادة ٠‏ 


امادة الرابعة عشرة 


الوانلات ( الطيران المدني ) أو أي شخص إو هة يعهد اليا القيام بمبام المدير العام المذكور وبالدسبة للحكومة الدنمركية 
زير الاشغال أو أي شخص أو هيئة يعهد اليبا القيام بمبام المدير العام المدكود . : 


Vet ۰ 


الادة أخامسة ڪشر 0 


بح هذا الاتفاق ساري المفعول مبدئاً لدى توقيعه ونهائاً بعد تبادل الوثاثق الرسمية بعد اتك ال الاجراءات اللستررة 
لدى الطرفين المتعاقدين بالطرق الدباوماسة . 


إثاتا اذاك وتع المتدوبان الفوضان بما لها من ماطة خولة من حكومتيم ما عل هذا الاتفاق . 


حرر في عمان في الوم على نسختين باللغة الانكليرية 
عن / حكومة الملكة الأردنة الهاشمية عن / حكومة المملكة الدنمركة 


اللحق 
ماحق للاتفاق الجوي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة المملكة الدذءركية 
بشأن تسيير خطوط جوبة متخامة بين بلديمما والى ما ورائهما 


١‏ - يحق لاءؤسسات ال جوية الممية من قبل حكومة المملكة الدنمر كية بموجب هذا الاتفاق اسار الخدمات الجوية المذكود 
في المادة ( ١‏ ) من هذا الاتفاق في الاراضي الأردنية عل الطرق الجوية الحددة في كلا الاتجاهين . 


أ - الدنمرك عبر تقاط توسط الى القدس أو عمان , 
ب- الدنهرك عبر تقاط تومط الى القدس أو عمان والى ما ورائمما . 


2 ا النقل الجوي المعينة من قبل حكومة المملكة الدنمر كية استمار ادمات الجوية التجارية بين قاط 
ردن الى لبنان وال جمهورية العربية المتحدة والمملكة العر بية السعودية والعراق والکویت وپاایکس 1 


۲ 5 2 ت - " . “ 
يق ا ال ية المعينة من قبل حكومة المملكة الأرد ية الهاشمية بموجب هذا الاتغاق استشمار ادمات الجر 
ذكورة في المادة ( ١‏ ) من هذا الاتفاق في الاراضي الدنم ركية على الطرق ال جوية المحددة في كلا الاتجاهين : 
أ الاردن عبر تقاط توسط الى کو اجن . 
ب۔ الاردن عر تقاط توسط ال کونهاجن والی نا ورائہیا . 


E -یمکن لا ها سسبة‎ ٣ 
Ea ل ي مو جوية ر اله و أبة نمطة 3 ۴ 2 د‎ 
رور في أية نقطة من نةاط التوسط المذكورة ف الطرق الجوية المحددة في أب‎ 0 u 0 


۰ E e 
اتابن هذا.الملحق احدنى الؤسنات الجوية الممينة من قبل أي طرف متعاقد حت تقل الراب‎ 0 8 
: " اع ۰ بريد إقاء أجور بين نقطبين وانعتين ضمن' اراضيإلطرف التناقد الآغر.‎ 


الادة ۳ - 


لاد ؛ - إذا أساء أحد مؤلاء الأشخاص استعمال مز ا الاقامة أو مارس في دولة امقر نشاطاً متعارطآً مع 


الاد ه _ للكومة دولة المقر بقصد تيسير مهمة المعار اليهم في اأ 


درت الارأدة الملكة السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٠١۱۳‏ ) تاریخ 1۱//۴١‏ المتضمن المشروع 
المعق بتظيم بعضر أحكام اتفاقة مزايا وحصانات جامعة الدول العربية بشكله التالي وتفويض معالي وزير الخارجية بأيداع 
رثنة التصديق لدى الأمانة العامة لجاممة الدول العرية . 


مرو 


ملحق بتنظيم بعض أحکام اتفاقة مزايا وحصانات جامعة الدول العرية 


الاد ١‏ - شقصد بدول المقر آنا وردت في هذا الملحق کل بلد عضو ف جامعة الدول العربية بعقد فه چلس الجامعة جاساته 


إو لجانه آو مؤتمراته أو توجد به مكاتب للجامعة . 


الاد ۲ - 1 جه المباني التي تشغلها الجامعة مصونة ولا يجوز لأي موظف أو شخهر بتولی أي ساطة عامة في دولة القر 


دول مبائيا لماشرة ية مهمة تنعل بوظيفته إلا باذن الأمين العام وبالشروط التي يواقق علبها . 

ب_ عل ال جامعة أن تحرم استعمال ماتا کملجاً یأوی اله أي شخص . 

ج على حكومة دولة امقر أن توفر قوات الأمن اللازمة لحماية مقر الجامعة ومانها وضمان عدم قام أي شخص 
أو جهو عة من الأشخاص باقلاق مقر الجامعة من الأماكن امجاورة کما تقوم بٽاء عل طلب الأمين العام 
تقدیم قوات الأمن اللا: مة للمحافظة عل النظام داخل القر . 

أ _ تتعهد حكومة دولة امقر آلا تعوق مرور الأشخاص الآني ذكرهم بنض النظر عن جسيتمم من ولى مقر 
إلجامعة كا أن علا أن تكفل لهم بطلب من الأمين العام الحماية اللازمة في تنقلاتمم وهم : 

٠ موظفو ال جامعة العرية وعائلاتمم‎ ١ 
٠ الأشخاص الذين تدعوهم الجامعة الى مقرها لأعمال رسمية وأسرهم‎ _ ۲ 
. يقوم الأمين العام بابلاغ حكومة دولة المقر بأسماء الوظفين ومؤلاء الأشخاص ني الوةت الخاسب‎ 

ب- لا يري ما تقدم في حالة التوقف العام لوسائل المواصلات کہا آنه لا يعوق سربان القوانين المعمول بها بوجه 
عام فيما يتعلق بوسائل النقل . 

+ لا يجوز اعتبار أي نهاط بمارسه آي شخص مهم ني نطاق عماه الرسمي 
امقر أو المطالة بمغادرتبا . 


ا لمنعه من دخول أراضي دولة 


ممالحها وخارجاً 
ق دولة امقر ف ابعاده بشرط موافقة وزیر خارجية حكومة 


عن حدود صفته اأرسمية فلا تعةيه هذه المزايا من 
دولة القر بعد تشاوره م الأمين العام ت 

اة الفاكة أن تطلب من الأمانة العامة تقديم البيانات 
اللازمة علوم کہا آن لہا الحق في تطبيق قراعد الط بعفة عامة واللوائح الحية بصفة خاصة عليهم . 


الادة ١‏ تمن حكومة دولة امقر موظفي الامانة المامه وة تحقبق شخصبة يتفق على نموذجما مع الامين العام . 
الادة ۷ _ تمكن ال جامعة من تزويد الاماكن التي رغذلها بالخدمات العامة وفي حالة عطل احدی هذه الخدمات لأسباب قهرية 


يكون طالب الإجامعة لدى الحكومات الندمة تفس الأهمية الي للمصالح التابعة لها . 


للادة ۸ لجامعة الدول العرية بالاتفاق مع حكومة دولة المقر ۾ أنشاء وتشغيل عطة لاسلكية للارسال والاستقبال . 
للادة ۹ _ لجامعة الدول العربية احق في اسدار وتوزبع نشرات ومطبوعات وآفلام متعلقة بشتى نواحي نشاطه ا وتحقيقاً 


لأغراضها وفةاً انص المادة الثانبة من ميثاق ا جامعة . 


Ta RTS Fl Ear, 


V۷ 
۷٦ 


ا ا م ی رو ا اوو ج 
nnn 4‏ 
i 8‏ 


أ : اجدول رقم ll )١(‏ 
أمر دفاع رقم ) ۲ ( لسنة ۱ ۹٦‏ 1 الوظائف التي تنطقی علیما احکام الفقرة ( ج) من المادة ( ٠١‏ ) المعدلة . 
مدير الءلوعات والاعلام والنشر 8 


: ار الأردة‎ ٣ f a 3 ۳ 

صادر بالاستناد الى المادة )١(‏ من نظام الداع رقم (1) لىنة ۱۹۳۹ ! ا زي ردني 

ر » دائرة اليطرة ۱ 

فاع رة 1 نع استراد كاقة أن ب القطانی . ۾ الجوازات 

١‏ - بالامتتاد الى الادة ( ١‏ ) من نظام الدفاع رقم (1) لستة ۱۹۳۹ . آمر بمنع استيراد كاقة نوع بوم القطاني 
ار 1 
ذا الأمر اعارا من ٠ ۱۹۹۱/٩/۱۰‏ الارباط 

۹ = 1 N 

يعمل بيدأ الامر اعتبارا من i‏ ا 
رئيس الوزراه ماعد وکیل وزارة الترية والتدليم للشؤون الثقافية 

2 ل مفتش وزارة الترية والتعاء 

ررحت | رس فش وراره اي وام ٤‏ 

9 5 مدير التعليم لوزارة التربة والتعلم ( السد برهان کمال ) : 

| »۾ »۾ » » » (السيد عل رۇوف)‎ a 

ن & » (السمد راضي عبد الہادی ) 

a 5 MM A . 2‏ ۾ (ااسد علي حسن عودة ) ! 

نطق نظام الانتقال والسفر ماعد وکیل وزارة الاشغال العامة ( السيد اميل غزاوي ) | 

ا الفة ته ج( الهفتش العام لوزارة الاشغال العامة 1 

رر مجلس الوزراء السماح لوظفي الحكومة الواردة اسماؤهم في الجدولين التالين من تنطبق م افق رتین ف ٠ ١ NN E‏ 

من المادة الثانة من النظام رقم ۲٢‏ لے ۱۹٩١‏ ( نظام الانقال والسفر المعدل ) بافتناء يارات خاصة لقاء العلاوة القررة a‏ 1 

ي الظام المشار الله شرط أن لا يستعملوا السيارات الحكومية المخصصة للوزارات والدوائر التي يتبون اليا ني تغلاتهم 2 


رتس مېندسي وزارة الأشغال العامة 


وان يعتبر هذا ااترتيب سأري المفعول من تاريخ 9 . اطباء وزارة الصحة 


اطباء الببطرة . 
متصرفو الألوية 2 
الجدول رقم )١(‏ 
اسياء الوظائف الى تتطبق عليها حكم الفقرة ( ب ) من المادة ( ٠١‏ ) الممدلة المدعون العامون 
ا ۴ مفتش العدلية 1 
. 1 0 لمستشار الحقوة لوزارة المالة ii‏ 
: سکرتیر عام رئاسة ألوزراه وکیل وزارة الانشاء والتعمير ا ا ز | i‏ 
الستشار الحقوقي لرثاسة الوزراء “ê‏ الداخلية / قسم الباديات ا 8 رل 1 
ن .>4 i:‏ 
عافظ «ديلة عمان سکرتیر عام جلس الاعمار 0 راصي و إ 1 1 
Iz u bt‏ ت ير اك موین : l1‏ 
محافظ مدينة القدس وكيل ديوان المحاسبة مدير مؤسة الاقراض اازراعي o‏ 
الطبيب الخاص لبلا الماك المعظم رس التشريفات الملكية مدير الاوقاف العامة Mi,‏ 1 
وكيل وزارة الداجلية الاين الاول لجلالة الملك مدير الاحصاءات العامة MO!‏ 
» » الرية والتعليم . . مدير الاذاعة العا مدير ال حر( ا i‏ 
ar 1‏ ر ۴ لر رج AS‏ نطاقة الصتاعة المجه عا 
« »> الشؤون الاجتماعة مراقب العملة مدير مشروع معهد البحوث الصناعة الاردني ومراقب مشروع المنطقة الصناعة a‏ 2 
» إلرراة ٠‏ رئيس مؤسسة الاقراض الزراعي مدير صندوق قر وض البلدیات أ 
: ك الاشغال العامة وکیل وزارة أأصحة رئیس التخطبط الاقتصادي ا 
> » الاقضاد الوطلي وكيل وزارة العدلية ف أ 
 » »‏ البواملات / لويد مدير الاموز الفرحة EE ٠‏ 
٤ SMI gi -‏ 8 ا ا 5 
٠ N‏ وکیل دیوان الموظقين مساعد مدير ضرية الدخل ٠‏ 
هآ الماربية ٠ ١‏ سكرتين عام مجلس الامة . مستشار العدلة 


۰ 


۷۹ 0۸ 
SES GSS AES و‎ 

اناه ارق ویراد بعبارة « انشاء المارق » تنفيذ كاقة الأشفال اللازمة لفت الطرق وتخطبطبا أو الأشنال المتفرعة 

عن ذلك , أو أي شفل من تاك الاشغال . N‏ 


لانببة وتعني لفظة « قبو » الفرأغ الكائن تحت الطابق الارضي أو طا بق التسوبة في أية دار » الذي لا يتجاوز 


ارتفاعه مترین وتف المتر ولا يعاو أي قم مله أکثر من متر واحد عن علو مستوی الأرض الممهد المقرر 
الارض الملاعةة له مباشرة أو على العلو القعلي للمستوى المميد للأرض الملاصقة اه ويؤخذ في ذلك i‏ 


نظام مدينة رام اله الهيكلي لسنة ۹۰| 


الفصل الأول 


أحكام عامة لالات ويراد بعبارة « آلة ميكانبكية » آلة تدار بالكهرباء أو بأبة قوة عحركة أخرى ولكنها لا تشمل الآلات أ 
الاد ١‏ - ا لطا اليكانكة التي تستعمل في ادون البيتبة لالات المستعملة اتكييف الهسو إء والبريد والتدقة والصاعد والثلاجات | ٤‏ 
0 اسم م ٤ 5 E‏ 
1 د : الأدوات الكم. بائة البيتبة الأخرى . 
بطق عل هذا نظام اسم ( نظام مدية رام اله الیكاي اة ۹۹۰ ) ويطق على منطقة تنظيم مديتة دام اله والادو الكهر بائة الستية الآخرى ١‏ 
KK‏ هي ظاهرة على خارطة المشروع الماحقة ذا النظام والمون تعر فها أدتاه. أو أي تعدیلات تطراً لها . الارتداد وراد بکامة الاأرتداد » الماقة الي تقصل بین البناية وحد قطعة الأرض النأة علا البنابة أو الي 4 
تنا علها . أو إلى خط الط بط الملاصقة لقطمة الأرض . ۴ 
ألادة ۲ - خارطة المشروع ِ 1 1 
تكن خارطة اله العار اله فا با با ( الخارط ) الخارطة الماحقة بهذا النظام وتعتر ا لقاع الدار وراد بعبارة « ارتفاع الدار * عاو الدار مقي من متوى الأرض الممهد المقرر آو من مستوى 
کون جار ع E‏ ا e‏ ال صف أو من مستوى خط متتصف الطريق المعبدة إلى قعة الرابيت فوق السطح فأذا م يكن للدار برایت 
الخارطة جزءآً لإ تجزأً من النظام فما رتعاق بجع الامور الواردة ف الظام وف الثارطة تفها . فال مستوی ھا 3 UI Lill‏ أ ى طنوف ال ّ إ 
موی ھر رجي او مم eras‏ € 1 
ب 
. 


إنادة ٣‏ _ علاقة هذا التطام بالأنظمة السابقة المصدقة . الرئں وياد بكامة «الرئيس» رئيس للنة اللواء أورئيساللجتة السحلية حسبمانكون المال وتشمل وكبلالر ئيس 7 
يعدل هذا النظام » النظام اليكلي لتنظيم مدية دام ال لے ٠۹٤١‏ وأي نظام آخر معهول لمديتة رامال ا 

2 

ویقوم مقامه ویقرا 9 عل الراوية وراد بسبارة « قمطعة أرض واقعة على الزاوية » قطعة آرض واقعة على مانقى طربقين أو آكار . : 

الادة > - علاتة النظام بالمشاريع الفميلية ومشاريع التقيم المعمول بيا أشن ال وتمني لفظة « الأشنال » أشنال أية بابة أو أرض أو وضع اليد علي أوالاقامة فيب لأية غاية من الغايات. 


تبقى جمبع المشاريع التفصيلية وجميع مثاريع اقيم التي تفنت قبل بده العمل بهذا التظام مل" | إبايية ويكون لكلمة « بثاية » تفس الممنى المخمص لها في القانون . 


بالقدر الذي لا تتعارض فيه أحكامها مع "حكام هذا النظام باستئناء أحكام هذا اللظلام المتعاقة لحد الأدني 
لساحة الفناء الواجب ت ركا في عر عات الثاء , فانبا لا تطبق على قلع الأراضي التي وبلق علا مشاربع | الايا حارجية وتصرف مارة ( بتاية خارجية ) إلى أية ية قائمة على قطعة الارض بالاضاقة إلى البناية الرئيسية ٠‏ 


النقسيم المذكورة . ومسنقلة علها » ولا تستعهل للسکن أو کمکاتب أو كدكاكين . 
امادة ٠‏ . علاتة النظام بالأنظمة الناية العامة وتعنى ءبارة ( البناية العامة ) أية بناية مرتعملة أو منعأة أو معدة لاستعمالها اما عادة أو عرضا من أفراد 
[ِذا تعارضت أحکام هذا النظام مع أحكام ية أنظمة صدرت بمقتضى القانون تعتبر آحکام هذا الظام ب الجمهور » ککكلسة أو هعبد أو جامع أو مسجد ا آي مکان آخر من أماكن العبادة العامة » آو کمستشفی 
السائدة على الأحكام التي تتعارض معها من تلك الأنظية . أو ملجا » أو كلية , أو مدرسة , أو مرح ۲ أو دار للسينما . أو قاعة موسيقى عامة ؛ أو قاءة رقص عامة ء 


و قاعة حاضرات عامة » أو قاعة عرض عامة » أو مكان اجتماع عام . أو لأية غاية عامة أخرى. 


الفصل الثاني ۰ النايةالسناعية وتعني عبارة ( البناية الصناعة ) الباية التي تستعمل كلا أو في اغالب كمستودع أو معمل أو محل لغسل 
٠‏ اياب آومصنع للجعة ( اليرة ) أو معمل للتقطي » آو مسكب للحديد » وسائر الابنية الأخرى المستعملة 


تة 1 حات 2 
1 چ أو الي یراد استعما لها لأي وجه من وجوه الاستعمال المصرح بها ف المنطةة الصناعة بەقتاى المشروع 1 : 
يكون الكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النطام المعاني الممختمة أدناء , إلا اذا دات القربنة على في ذلك المقرر الذي ينطبق عليما . أ 


تصرف كلمة « نظام » إلى هذا النظام أو أي تعديل يطرأ عليه ` م وبراد بلفظة ( دار ) أي بناء يحط بفراغ بواسطة او ارطحة وحيطان أو اعمدة (شمع) ٠‏ 
E AN‏ نام او اي یل بطر علي يراد بلفظة ( دار ) أي غ شم 


TT TT TTT errs 


1 


تعليمات العمل وتعني عب __ارة ( تعليمات الع ل ) ااتعليمات القرد ت اعمال ال اة ا لحة والانثاءاتالفولازة 
ف الانة وفتاً ا بعينه الأہندس بين حين وآخر . 
دار للسکن وتنم رف عبارة ( دار لکن ) إلى اَن دار نت لکن ولا تستعەل 1ل للسکن 
الدهان وتشمل انظة ر الدهان ) لون الدهان أي . 
الحانوت وتعني كلمة ) حانوت ) أية دار أو قم ٥ن‏ دار حفص ال بار ق ولکنہا ل تشمل المصنع (المشغلا. 
صف الابنسة و:صرف عارة ( صف من الدور ) إل صف من اادور مكون من أرنع دور أو أكثر يحوي کل نياع 
شقة واحدة ويفط اما عن الشقة التي تليها حاط مشترك أ حائط حار حي . 
الائط الخارجي وتعفي عارة ( الحائط الخارجي ) حاط النابة الا حي ما هر ا بحائط فاصل.وتشەل الحائط الخارجي 
التاخم والقائم على حائط البناية الملاصقة له . 
المائط الفاصل وتعني عبارة ( الحائط الفاصل ) : 
| . الحائط الذي بؤاف قسماً من البتاية والمستعمل . أو العا لكي يستعمل ٠‏ في آي جزء من عاوه آر 
من طوله » لفصل الابنية المجاورة . أو 
ب لاط لذي يلف 0F‏ من البنابة والمتد 5 أي جز من طوله إل مدی لا تجاوز بروز قرام 
الاساسات الكائة ءل حد أرض مالكين ختلفين . 
طاہق السوية وتعني عبارة ( طاق التسوية ) الطابق الذي يقم تحت الطابق الأرضي من الدار مپاشرة 
1 الطا بقالأرضي ويراد بعبارة ( الطابق الارضي ) طا بق البنابة الذي لا يزيد إرتفاعه عن متوط الممهد القرر للارض 


٤‏ المحيطة بالبناية ؛ على متر وأحد وثلاثة أرباع المار ويشترط في ذلك ان لا يتير طابة] رضي الطابق الذييكرن 
E‏ مستوی ارضپته منخفضاً اكار من امار وعدرین سنتمتراً عن موی الارض او الطريق المجاور . 


إلطا E‏ 
الطابق الثاز E‏ 
بی ااي a‏ مبارة ( الطابق الثاني ) فيا يعلق بابة دار الى الطاب الذي بعلو إلمطا بق الاول من الداد 


الط وة ا : 
ف بد رة )إل أي طاريق عام أو شارع أو زقاق أو مر أو درب أو ددج آو مار أوطريق 
٠‏ عربات أ شی أو ساحة أو میدان أو مکان أو جسر خموصاً کان i‏ رتا ر کان ماروق آم 1 یکل 
8 م ا إنشاؤه بمقتضى أي مشروع من مشاريع تنظيم المدن » وتشمل اة الاف 
a 2‏ و ! لطر والمجارير والمجاري المجر ية والارصفة الجا نبية , وجزر اللا 
ا E‏ الجائيية واإجدران الواقية والاسيجة والحواجر والدربريتات . 


إللجة الحلية تعتي عبارة ( الاجنة المحللة ) لجنة الابية وقنظم المدن المحاية لمديلة رام الله الؤلفة بمقتضى القانون. 


لت اللراه ويقصد بعبارة ( لجنة الاواء ) لجنة الا نة ونيم المدن للواء الةدس المؤلفة بهقتضى القانون ‏ 


| الاك ويراد باقظلة « المالك » المالك المسجل أو الماك المعروف للبناية أو الارض وإذا كن المالك غائ 


آو تعذر آثات هویته أو مقره تشمل لطا امالك الشخص أو إلادخاص الذين تقاضرن في الوقت المبحوث 
عله بدل ايراد ايجاء أو ايراد أو ريع البناية أو الارض أو الذين قد يتقاضون بدل ایجارها أو ایرادها فیا 
لو کانت مؤجرة مقابل بدل ايجار , وتشمل أيضاآً الاشخاص الذين يدفعرن طرائب الحكومة وعوائد البلدية 
عن تلك البناية أو الارض -واءكان ذلك لا بهم الخاص أو بصفتهم وكلاء أم ناء لاي شخص آخر أو اشخاص 
آخرین . اذا حدت بعد ارسال اللجة المحلة تكليغاً خطا للداكن ا محال ان تحاف ذلك الساكن عن تقديم 
اسم دعنوان الاك . تشمل لزياة امالك عندئذ ذلك الساكن ال مالي » وتشمل أيمناً الشخص الذي يحمل رخصة 
ناء أ أية رة اجى وادرة بمقتضى الة انون , وإذا كان الاكن أو حامل الر رة غير موجودين أو 
زوذر انوه عايا . ددمل لظ . الالك » المعماد واليتاء والمقاول وكافة الاشخاص ووكلاهدم الذين قاموا 
بانعاء البنابة المدكودة أه ب فيذ العملية الي ع درت الرخصة بها أو ااي من ااقتضى الحصول على رخصة بشأً تيا 


أ الراشخاص (ازولین عن ذلك . اکا لە تشمل آي عامل يعمل لدی ذلك الشخص أو اولك إلاشخاص . 


جازه لفخله » جا ه » الس ا ر اد . ان تاك الموأد قد ووفق عام »ن قل الممندس ٠‏ 


تەي 

مجر خاص ونی لفظة « حجري خاص “ آی جر تعمل صر بف الةاذورات ومباه بنابة واحدة فقط . أو قسم من 
ناية واحدة فقط . 

بجری عام وتتصرف لمظة « المج ى العام » الى آي جرور أو جری ١‏ مهما کان نو یه لاف المجرى الذي ورد تعريفه 
فیا تقدم . 

الاحة تەي عارة « المساحة المصرح بها » فيما يتعلق باية داد , اليد الاعلى لامساحة التي يمكن اء الدار عليه 


المرح بيا وفتاً لاحكام هذا الخلا , واي مشروع تنظيمي مقرد : 


التوى المد ويراد بعبارة م متو الارض الممهد القرر » بالنسبة لارض آبة عه متوى الارض ا م.د المبين على 
القرر الخارطة الءلحقة برخمة البناء الصادرة بث ن تاك الارض التي تؤلف سما من اارخصة . 


السكن وباد بكلمة « اسک » دار أو قسم من رار اندع لاسكن ولا تتعمل لاية غاية حلاف ذلك . 

نتس البلدية ‏ وتعني عبارة « مندس البلدية » مهنس المدينة أو ميدس بلدية رامال أو عله ااقوض حب الأصول . 
شروعالتقسيم وتتصرف عبارة « مشردع اقيم » الى أي مشروع تقسيم دضع أو قد يوضع موضع التفيذ بمقتط القانون 
المراقق وتشمل افظلة « المراق » المطبخ وغرةة اؤ وة وغرةة آنية المطبخوالحمام وار حاض والمخرن وغرفة الغسيل 


وغرفة الكي ء او الغرفة الها فيا آلة التبريد أو رور فة أو تكيف الهواء أو غرفة إلآلة المستعملة لتشغيل 
المصعد . 


4 اسشي. ا 


الموافع الخاصة وتتصرف عبارة » موقع خأاص « ال آي موقم جر استعماله من حین لاخر من قىل نة اللواء بەقتضى هزا 
النظام أو بمقتضی آي مشروع نظي مقرر 3 غاي من الغاات اة ف جدول وجوه الاستعمال 


ف باب 2 المواقع الخاصة » . 


الساطةالصحة واي عبارة « الساطة الصحية » الى مالي وز ير الصحة أو نثله المةوض وتشمل مفتش الصحة أو مدير 
ااشؤون الصحية التابع لمجلس بلدية رام‌اله . 


ويقصد بكلمة « السكن » امتعمال أية بابة أو أرض أو أي قم مها ككن . سواء أكان استعمالها متراصلا 
أم متفطماً . 


السكن 


عرض الطريق ‏ وتنصرف عبارة ٠‏ عرض الطربق » الى المساقة الفاصاء بين خطي الطب ( بما في ذلك الأرصفة ) مقبسةفي 
اتجاه عموديي نحو خط الطربق المر كزي . 


اله اء ویراد اة « الفناء » مساحة الارض الءشمولة يدود قطعة الأرض . وتشمل الءاحة الوأقعة تحت أ 
بناية قأئمة ل تلك القطعة . 

القانون ويراد بافظة « القانون » قانون تظيم المدن والقرتى والاة نة ٠۹٥۵‏ أو أي قانون يعدل هذا القانون 
أو قوم مقامه . 

قطعة أرض وتتصرف عبارة « قطعة الارض » الى أية قطعة من الارض ووفق علها كعرصة بناء في مشر دع تسم ٣‏ 1 
صرحت اللجتة المحلية بموافقة اة اللواء ياقامة دار عليما . 

الحة__.ة یراد بكلمة « شقَة » جموعة من غرف ‌السکن والمافع قأبمة بنفسها ذات مدخل مستقل وتكفي ف رأي اللجة 
اامحلية لاستعمال عائلة واحدة أو شخص بمفرده . ۰ 

شهادةالاشغال 


وراد بعبأرة » شهادة الاشغال « الشادة التي تصدرها اللجية المحلية إمقتضن هذا النظام : 


إل * - ا 
کک ويراد بعبارة « النحسينات الصحة » التحسينات التي تجري في الإناية بقصد تين حالما الصحة وتشمل 
لمحية انشاء مرافق جديدة فیا واضافة مرافق جدردة الها وتغیر المرافق الموجودة فيا . 


خط الطریق وتنصرف عبارة ۾ خی الطريق » الى الط الذي بحدد جا نى الطريق . 
خط الناء 


وتعني عبارة ( حط البناء ) ما لا يجوز لأبة دار أن تتجاوزه عل أية طريق معبدة أو طریتق بنوی فتحا. 


خران الما یراد بعبارة (خران ااء) ی کے ار : ج 
ا ) 4 ) آي أو مستودع أو وعاء آخر يستعمل حزن الإ اء من أجل الشؤون 


a‏ ( لابق الارضي السفلي ) .الطابق ألذي يقع تحت الط ابق الأرضي من الداد 


الفصل االف 


الدلالات المرسومة عل الخارطة 


کون إلدلالات اتال ار سومة عل الحارطة الماني المخصصة لها ادناه 


الدلالة الإرضوعة على الحارطة 


وم ي 
الاطق اللونة باللون الب تقالي 


ر ه لاق 
۽„ » الاصعر 
" بلون د مادي ھل د حاشة رجه 
« » ارجوانی تل به حاشة ارجواتة 
Ek‏ » رمادی تحط 4 حاشة حمر اء 
م « « اخضر قاح تقطامه خططوط متواز ية خحضر اء غامقة 
م« «١‏ احص فان بط به حاشية خر اء غامقة 
اخ فاتع نحط به حاشية خمتر اء غامقة 
« إأصفر تحرط به حاشية خضراء غامقة وتتخلله حطوط 
متوازية خض راه غامغة 

الاطى الملوتة باون اخضر فاتح والخماملة بخحطوط خر اء متقاطعة 

8 8 بھی تحریل :4 حاشة ية غامة وتةلعه خوط رة متوازية 
الوانع املوتة باللون الاصفر تحط به حاشية بنية وتنخلاه لوط متوازية بلية 
موانع الطرق الملوتة بالاحمر 
الناطق الملواة باون بي فاتح والمحدودة بلون بي 

اطق ا محدودة بخطوط حمراء متقعلعة 

موافع الطرتى اللوتة باللون البني 

الرتم الاسود ني اعلى الدائرة 

رفم الاحمر في اسفل الدائرة 

ارتم الاخمر على جاني الدائرة 

الط الأزرق النامق 


امعنى الذي تشير اليه 

a 
منطقة سکن من الدرجة (آ)‎ 
منطقة سكن من الدرجة (ب)‎ 
مطةة سكن من الدرجة ( ج)‎ 
. منطقة تجارية‎ 

منطقة صناعة . 

منطةة الواجهات التجارية (أ) 

منطقة ااحات العامة المقترحة . 


منطقة الاحات الخاصة . 


منطقة المقابر . 
الطةة الطبيعية المحفوظة . 
ا ناطق الاثرية المحفوظة . 
الكنائس والجوامع . 
إلطرتى النوي انشاها وتعريضها . 
مواقع ابنية عامة . 
املاك أميرية . 
الطرق الحالة والمصدق عليها . 
رقم الطريق : 
ءرض الطريق ۰ 
حطوط البناء . 
حدود المنطقة التي يري عليه 
هذا النظام : 


1 


U ۷‏ 
ج صم ا و و ۵ و چ ا و ا 


ااا س 


الادة )۸( 


الفصل الر ابع الاسرار 
اة ١‏ _ تخول اللجنة المحاية ملاحة اصدار آمر الى أصحاب الاراضي املاع تة للطريق النشأة تكلفيم فه بان 
الطرق رلاٹج ار نشوا على حدود تلك الاراضی وار أو أسجة » وتقرر ارتفاع تلك الاسيجة أو الاسوار » والمواد 


ملها اعتباراً من تاریخ التحريل أو الاقفال . 


الاشخاص تجل كات الاترامات أو المسؤوليات المرتبة على اللجنة المحلية بحكم القانون فيما لو توك 
٠‏ بها س الانغاء أو التوسيغ ويحق للجنة المحلية عند تفويضها صلاحياتبا بذلك الاصريح آن تفوض ما 
تستصوبة فن الشروط لضمان تنفيذ الأشغال كما يجب . 


رال داق 


> . الشروع بالتماون مع السلطات الصحيه 


الى تعمل في انعائبا وطربتة انشائها أو أن بغرسوا أو يشذبوا الباتات والاشجار والشجرات وإقامة 
أو إزالة الموائق الاخرى التي تحجب الظر بين خط البتاء وخط الطريق . 


تفسسير الادة )١(‏ 
إصطلاحات يكون للكلمات الالية الواردة في هذا الفصل المعنى ا )خصصلها أدتاه , إلا إذا دلت القرية عى غير ذلك: 
1 عا أى مالك تبلغ أمرآً بمقتضى هذه المادة أن ينشىء الور أو السباج الذي كلف انهاه خلال 
وتعنى كلمة ( الطريق ) أي طريق أثيت موقعها على المخماط آء أية طربقق اضافية في امشردع اليكي ۲ _ بترتب عل أي ءالك تبلغ أمرآ بمقتضى هذه الادة أن ينشىء الور أو السياج اللي ل ر 
ا E‏ الد اة رة فى ذلك الامر أء أن يزيل العاثق اللشار إله فى الامر وان يراعي متطلبات الامر من كاقة 
أو المشروع التفمدلى أو مشاء يع التقسيم إذا كانت لا تمارض مع هذا النظام ووفتاً لاحكام الفقرة الثرطة ردة قي به في ي 
ET‏ : الوجوه الأخرى خلال المد العينة فى الأمر » فاذا تخلف المالك عن مراعاة متطلبات الامر خلال المة 
اانه من هدا المصل . ن 
ن 1 ك e‏ 4 المضروبه فه تجوز للجتة المحلية أن تتخذ التدار لتفيذ الاشغال المقررة ف الامر وآن تحصل مصار يضما 
1 وا رق all‏ من ذلك المالك . 
i:‏ وعرضہا تکون موأقع الطارق وعرضها كما هو مين عل الخارطة وبشترط في ذلاك أن يجوز النص عل مواقع طرق 2 a‏ 
نافةة مد هے - 3 2 a‏ 6 .- ا 4 E‏ : :حو a‏ 
1 0 تفص ل أو شروع تقسیم ! اکان می رآي لجنة الأراء ان هذا اله روع لن بتغیر في جوهر الارافسى تخول الاجنة المحلة صلاحة الدخول في آي وقت هن الأوقات بعد دضع هذا امشروع موضع التنفيذ الى 
1 ا التي تولف أيه آراصي و اب «وافع طرق أو ازم نوسي ية طرق موجودة بعد أعطاء أشعار مدته أربعة عشر ا ال 
حظرالناء الادة (۴۳) بانع طرقق ‏ مالكي تلك الا اصي دان تح يدها عل تلاك الاراضي للقبام بعمابة الانشاء . 
r‏ والشغل على بحظر انشاء أية بناية والقبام باية أشغال عل أرض تولف موقعاً اطريق . 
1 
1 اي الفصل الخامس 
1 انشاء الطرق المادة ( ٤‏ ( حق المرور للمجاري 
٤‏ يناط باللجنة المحلية صلاحية انشاء أيه طريقرالقيام بجميع أو بض الاشغال التي تتفرع عن ذلك ا | ي 
1 في الاراضي المجاورة لتلك الطريق . لاضفاظ المادة )١(‏ 
2 بالاراضي يجوز للجلة المحلية بموافقة نة اللواء أن تحتفظ بأية أرض ضرورية جريان ماه الامطار أو جاري 
تحوبل الطرق sb‏ الجاري المياه القذرة وان تعين مكان وكيفبة جر يان تلك المياه ولا يجوز اقامة أية بناية أو اجراء أية أشغال على أرض 
الالة أو يحق للجنةالمعلية بموافقة لإئ الوا ء أن تحول أو تقفل ية طريق حالية ؛ سواه أكانت من الاق احتفظ بها على هذا اأوجه . 
: اقغا ا المعرقة في المادة الاول من هذا الفصل أو م تکن » وان تعان انقطاع كافة الحقوق العهومية إليتعلقة بالعرود 


الادة ( ۳( 


آ - تمتد جميع المجاري رفآ لا بتطلبه موندس اللدية والاطة الصحة . 


تصرف ٠‏ للادة (1) 
ا 8 الج ابل صلاحة اقرف باية رض أصبحت غر لازمة اة طریق 0 سواء کان تلك م یترتب عل مالکي قطع الاراضي آن موا يمر قر جمرج المجاري الصلة بالقطح المجاورة لاراضيهم 
غير اللازمة إذا اقتضى ذلك والقطع الوافعة عل متو أعلى من أراضيهم . 
EE‏ الطريق من الطرق المعرفة فى المادة الأول من هذا الفصل أم لر تكن بالصورة التي تستصوبها ' 
لاارق. : : ل من هذا الفصل أم لم تكن بالصورة الي تستصوبها ارون المادة (۳) 
تور المادة ية يحق للجنة المحلية آن تضع في أية رخصة باء تمدرها شروطاً تكلف بها مالك الناية التي صدرت له 
اسلاسیا .الرخصة بان يقوم بها تتطلب الاطة الصحية فيما يتعاتق بالمرافق الصجية على نفقته . 
لانفا یات موز لجة املو آن قوس سلامیاها لاي شخص او اشخاص پرغبون في اتا د ر | رر | د 
ء الطرق باصدار تصربح بذلك إلى ذلك الشخص أو أولنك الأشخاص » بشرط أن يتمد زرك المت أو أوثك أ لياه للادة )١(‏ 


الفرورية وريد ألمياه بصورة فعالة لاءنطةة الي تناواما ذا 


تتخذ اللجنة المحلية جميع الندايد 
> ویحق للجنة المحلبة من أجل هنا الفرض ايداع انايب الياه 


ومدها ني أية أراضي أو أملاك تمر بها تلك الانايب . 


استعمسال 
الأراضي 


والأبنة 


مواقع البناء 


عدد الدورالي 
تقام على 
المرصة 


1 
ا و و ی و نے ی 


أ ب [ذا کانت أية أرض أو بنابة عند بده العمل بهذا المشروع مستعملة عل وجه ۷ فق مع الوجوه يرج 


ب بحق للج العلة بمرائقة للت الواء أن تجي: امتعدال آية أرض أء باية على أي وجه من مء 


ج يجوز آن ينص آي مشردع 4 صل أو مشروع تسم ي 


الفصل السادس 
تقسيم المدينة الى مناطق 

(١ ( اادة‎ 

لا يجوز استعهال ية أرض أو بنابة وافعة في منيلقة من الماطقق المبينة على الحارطة على أي وجه لا قق 
مع الوجوه المييئة في جدول وجو ء الاستمماللله:طقة التي تقعفها الأرض أو البناية ويشترطني ذلك ما ب: 
في جدول الاستال للمنطقة التي بها حب مشروع تنظيم وضع موضع التتفيذ قبل بده الل ينا 
المشروع مباشرة فبقى تلك الأرض و النابة مستعملة على ذلك الوجه إلى آن يقع تغير في أشفال أو 
ملكية تلك الأرض أ البئابة أو إل حين انتطاء مدة الحد الأعل للاستعمال المخالف الذي تفرره الجة 
المحلية وا لأحکام الادة ۲ من القانون . 


الاستعمال غير المدرجة في جدول وجوه الاستعمال في تلك النيلقة خاضعاً ذلك الشروط ( إذأ وجدت) 
التي قستصوب فرضبا آخذة بعين الاعتباد صفة الجوار الذي نق فيه الأرض أو البناية المنصوض علب 
ف هذا المشروع . 

ع جعل آ,_ة ارض واقعة في منطقة سکن سأ 


خصوصية أ ساحة عمومة أو أرعا لزه : 


المادة )٣(‏ 
لا يجوز إقامة باية في أي موقع حلاف العرصة . 
المادة (۳( 
١‏ لا يجوز إفامة أكثر من دار واحدة على العرصة الواحدة باستاء العرصات الواقعة في الفا 
الصناعية » ويشترط في ذلك أن بجوز الجنة المحلية بموافقة لجنة الأو اء أن تجوز اقامة دارين أو أك مل 
عرصة وأحدة , 


۲ لیس في هذه المادة ما يمع إقامة بناية خارحية مصرح با بمقتطی هذا المشروع . 


المادة ( (٤‏ 
لا يجوز ان يتجاوز عدد الشفق ف أي دار من دور السكن العدد المارج ف جدول وجوه الاستعمال 
وائ اطق ازا اة ختمة بامتتاء الدور ذات القت أو الدور اليينطبق عليها مشروع لا 


(١ ( لمادة‎ 

١‏ - يجوز للجنة العلبة بموافقة نة اللواء أن تجين إاء دور ذات شق في أية منطقة من الناطق الال 
متاطق المكن ( ب ) و ( ج) عى عرصة واحدة او آکار عل آن لا بقل مدع سا ا 
الواخدة أو المرصات جتمعة ( حسب مقتضى الال ) عن ضفي المد الأدنى مساحة الفناء ان فالغل 
اثاني ف جدول, الناطقى بازاء المنعاقة المحتصة ," ويشترط في ذلك أن يقارن تصميم تلك الدار وا 
شق التي تفغمل علب بموافقة اللجنة المحلية بعد الحصول على موافقة لجنة اللواء ٠‏ وآن تکون کل داد 

٠ لائر الأنظبة الموضوعة بفنأن النطقة الي ستبنى فبها‎ E 
لا يجوز استممال أي ذار ذاتاشقق أو أي قم نها لأبة غاية خلا السكن إلا آنه ينبني أن تخ‎ ۲ ٠ 


. تلك الدار عل فرافق ديجوز أن تحتوي على كراجات من أجل استعفال منكانا فقط‎ ٠ 


شايع 
الاکن 


الامةوالسكن 


في الناطق 
الجارية 
رالمناة 


اراي" 


٠ والشاغل‎ 


وا مر 


١‏ ۔ بجوز تنفيذ أي مشردع اسکان نص 


الاعات 


7۷ 


ااا ي 


س 


المادة (1) 
علي اقامة دور ذات شقق أو دور منفصلة عن بعضها أو شبيهة 


بالنفصلة أو صفوفا من الدورأو أية جموعة من هذه وتلك » بعد تمديتق اللجنة المحلية وموافقة لجنة اللوم 
اما ذلاك للعر وط التالة : 


آ تخي أن تكون الأرض التي ينطبق المشروع عليا طةة متماة من الأرض واقعة في منطقة من مناطق 
السكن لاف منطقة السكن () . 

ب- بغي أن يكون موقع الأرض التي بنطبق المشروع عليها وهيتبا وقیاسما وشکلها . بحسب ري کل 

من الاجنة ااحلة ولجنة اللو اء ما يجمل من اللائم استعمالها لمشردع الاسكان . 


ج - عى أن ياص المشروع على اقامة عدد من الشقق لا يقل عن خمسين شقة ٠‏ 


د يبغ أن تقر ر اللجنة المحلية الرسم والتخماط . بمواقة لجنة اللواه . 


ھ _ نى أن تضطاع بالشروع تقوم به نقابة أو شركة أو جيعية بناء أو اسكان موافق عليها من قبل 


اللجنة المحاة بموافقة لجنة اللواء . 

بهوافقة لجنة اللواه ويار تب ابا إذا ما كلفتها بذلك ل اللواء عند الموافقة على 
شروطا خاصة فما يتعاق بالكثافة والارتداد وعلو الأبية وعدد الشقق ونوع 
وحفظ الساحات الخالة وأية آموز أخرىی تعلق بالمشروع 


۲ يجوز للجنة ااحلية 
مشروع اکان أن تفرض 
المواد , وصلف الارض والانة وتخوااط 
ما ترى اللجنة وجوب فرض شروط خاصة له . 

لاية غاية خلاف السكن أو غرفة مرافق أو اداج 


٣‏ ۔ لا يجوز استعهال أية دار نطق علبها مشروع اسکان 
بموافقة اللجنة الحلية 


من أجل اال كان الدار أو الدور الي بنطبق علیها مشروع الا کان إلا 
وموافقة نة اللواء . 


المادة (۷) 
لا يسح بالاقامة أو السكن في إلطا بق الارضي أو الطابق الاول من أية دار في المدطقة التجارية أو في 


آي قسم من دار في المنطقة الصتاعة إلا بمو إفتة اللجة المحابة وموافقة نة اللواء . 


المادة (۸) 
1 ۔ لا یجوز فت آي حانوت آو مصنع ( مشغل 
اللجنه المحليه أو لجن اللواء على استعماله لتلكالغايه أو 
۲ ۔ یجب أن تکون الحوائیت والمشاءل ( المصانع ) التي صرح با في دور بلیت 


) ولا يجوز تعاطي أية حرقة أو صناعه إلا في موقع وافقت 
جير استعماله تاك الغايهفي مشروع تنظيم المدن, 
حميما تلك الغايات . 


4 ا ی و و ن ی 


الآلات الادة (۹) ٣‏ فة السكن ( ج ) 
المكايكة ١‏ لا يسح باامة لأت ميكانيكية في آي معاقة من مناطق السك ( )اد (ب) : 
۲ جوز الماح باقامة ال ميكانيكة لکل حرفة وأحدة أو صناعة وأحدة أو ممنة واحدة 5 المغاطق التجارة 
بشرط ان ۷ بتجاوز جموع قوة تلك الاحصنة خمة أحصنه . 
E‏ 
_ لا يفرض اي حد عل قوة الآلات اليكانيكية اني تقام في اية منطقة صناعية . ب العلقة ااتجارية 
٤‏ تجوز الماح پاىتعمال الآلات التي تدار بألةوة التي لا تزید جهو قوتا عن خمة احصة باي عل 
او حرقة منفردة في منطقة السكن ( ج ) 
العرصات الماد )١٠١(‏ 
الواقعة بين تبر العرصات الواقعة في عدة مناطق . انها داقعة في اغف تلاك ااناطق قود على أن يكون الارناد 
عدة مناطق الامامي فيه » وفقا لما هو مقرر لكل منطقة من الناطق الخدلفة التي نقع فرها . ه. الواجبة التجارية ر أ ) 
جدول وجوه الاستعمال 
النطة هة دجه آلاے مال 
سے ا ا کے و 


)( منطقة السكن‎ _ ١ 
. دار سكن مولفة من شقة واحدة في الطابق الواحد‎ _ ١ 
٠. كراجات لاسيارات الخصوصة‎ - ۲ 
ملاعب وساحات تنه واقامة اة على هذه اللاءب والاحات ازيادة رقا‎ ٣ 


1 بموافقة اللجنة المحلية ولجنة اللواه . 
۲ منطقة ااسكن (ب) 


١‏ انطةة المتاعءة 


. )١( ۔ كما ذكر ني منطقة السكن‎ ١ 

¥ دار سكن مولفة من شقتین في الطا بق اأواحد 

٣‏ - الدور المقامة وآ لمشروع اسكان موافق عليه بمقتضى الادة المادسة من اقم 
(أ) من هذا الفصل . 

. اندية خصوصية إجتماعية والاسلية والأهو‎ . ٤ 

٠‏ - اة طائفية» ورشارط أن يكون العمل الرئيسي في تلك الابنية غي قائم عل اماي 
الربح . 

1 دور عيأدة , 


۷ - معاهد تعليمية بما فيا المعارض الفنبة . 


١‏ الواقع الحاصة 


۸ الماطق الحتفظ بها والمناطق 


۸ - حدائق ومشاتل ومستنيتات مظللة , الزراعية 
۹ مکاتب لاحاب احرف والفنائین وبشترط ان یکو اوا مقیمین في النابة دال 
تكون مساحة الأرضية الشغولة لسكنهم لا تقلعن اة الارضة احفر نله | 
لكاتب , 1 
١۔فادق‏ وثرل , ۹ - الساحات العامة وساحات اللو 


۰ | اعصحات خلا مصحات المعتوهين أو مختلي القوى العقلية . 
۰۰ ۲حوائیت ( دگاکين) برط ان يكون امتمنالها متفقا وجدول وجوه الاننا 
2 .المارجة ي الذيل تحت عثوان (أمنطقة السكن ب) ٠‏ 


۷⁄4 


٠ كما ذكر في منطقة السكل (ب)‎ _ ١ 


٣‏ _ حوابت ( دکاکین ) برط ان یکون استعمالها تيتا وجدول وجوه الاستعمال 


المدرجة ف الذيل حت عنوان منطةة الكن ) +). 


_ کما ذکر ف منطقة السکن ( ج) بشرط ان لا يمح السكن قي إلطا بق الارضي 
إو الأول من أية بثاية الا بموافقة اللجنة المحاية نة اللواء ٠‏ 

. ۔ مکاتب‎ ٣ 

٣‏ _ حوانیت ومصانع وحرف ومن وصناعات بشرط أن يکون استمالها متةة| 
وجدول وجوه الاتعمال المدرجة في الذيل تحت عنوان ( النطقة التجارية : 


.)+( کمادکر فی منطقة السكن‎ ١ 

. م کاب‎ _ ٣ 

٣‏ _ حوانیت ( دکاکین ) بشرط ان کون اخعالها فقا وجدول وجوه الاستعمال 
المدد جة فى الذيل تى عنوان الواجهة التجادية () ٠‏ 


۽ س ما ذكر فى النطقة التجارية بشرط ان لا يمح بالكن في ابة بناية أو 
E‏ | ت 

نابة الا بموافقة اللجنة المحلية وموافقة لإنة الاواء . 

۲ _ حوائیت ومصانع وحرف ومن وصناعات » بشرط ان یکون استعمالها متققاً 
وجدول وجوه الا عمال ادر جة في الذيل تیت عنوان ( [1:طقة الصناعة ) . 


فم من 


ن امال الأبة والأراضي ني أي منياقة من الناطتق المذكورة لاي وجه 
ا ۾ الاستعمال إلزكورة تحت عنوان ( الواقع الحاصة ) في الذيل بشرط ان 
بكون استعمال الموقع الم ,کور على ذلك الو جه قد اقترن بمو إفقة اللجنة ا محلية وموافقة 
ية اللواء اللتين يحق هيا ان تفرطا الكر وط الي تست وبائاللحاففةة عل الصفة 


العامة للجوار الوص ليها ف هذا المشروع ب 


. التحريج والرراعة البستة‎ _ ١ 


O a a 


٠ الحدائق العامة‎ _ ١ 
٤ ملاعب الرياضة وساحات الآثزه‎ ۲ 
۴ المباني اة رعة عن الغابات الندكورة اعلا بموافقة اللجنة المحاية ولجلة اللواء‎ Ff 


۹ 8 i e 
AS A 
۷۷۱ 1 
ج ی‎ 
a W 
ت‎ 
ےط الطعا‎ 
الساحات الخصوصية ر حرابت طېي الم‎ ٠١ 
المباني الحكومبة والبلدية : حوائیت طحن الین‎ - 1 
دور العبادة والتعليم العامة . اط الخلونات‎ . ۲ 
دة والتعليم تجار الاجواخ والافمشة وخياطو الهلبو‎ 
. دير‎ - 
الياطون‎ ١ . التحريج والستنة‎ . 
ملاعب الرياضة وساحات النثزه . را عال اليل والتتظيف والكي والصيغ‎  ه‎ 
المباني التفرعة عن الغايات الملكورة اعلا أو الغايات الموجودة عند بده العمل بعال مع الات والتجيد‎ 
. بيذا المشروع بموافقة اللجنة الحلبة ولجنة اللواء‎ 
المقاير ۳ا . النجارون وصانعو الخزائن‎ -1 
الدهانون‎ . ١ مقاب‎ 
. النصب أو الآثار التذكارية‎ ٣ 
مصاع الملال‎ . ٠٠ المبانى التفرعة عن الغايات المذكور أعلاء بموافقة اللجنة المحلية ولجنة الاواء.‎ - ٣ 
مصاع الفراشي والمكانس‎ 
الذيل ۷ا عال لصنع الاطارات وتركيب اازجاج‎ 
المصورون والفوتوغرافيون‎ _ ۸ 
حارو المعادن‎ _ RN 


١‏ - حوانيت متتوجات الالبان , والخضار الطازجة والفواكه , والثمار » والخبز . واللحم . والسمك . والبقالة وال حاوى وغ ذلك 
من المواد التي يستہلكما الانسان خلاق ما ورد ذكره خصيمآ في مكان آخر من هذا الذيل . 

حال بيع الشراب والصودا والبوظة 

٣‏ - المقاهي والمطاعم وفرف الشاي 

٤‏ - اأصدليات ومستودعات المقاقير 

٠‏ - بائمو السجاير والتبغ والتنباك 

1 - المحلاقون والهرينون 


۷ حوانیت الرهور 


۷ الرل 
۸ - بائعو القرطاسية والكتب والمكتبات وغرف المطالىة الممامات العمومة وال الاغتسال ٠‏ 
۹ - حوائيت مصلحي الاحذية 
إل اجات التجارية (أ) ١‏ 
۲ ملطقة السكن ( ج) E‏ 1 
١‏ كما ذكر في منطقة السكن ( ب ) ١‏ كما ذكر في منطقة السكن ( +) 1 | 
۲ ۔ حوانیت المسكرات. : ۲ ۔ حوائیت المسکرات | 
۴ ۔ حوانيت قلي السمك ۴ القاصف والحانات 1 
ب + - حوانيت السقط ( الكروش الح ٤ 1  )..‏ ˆ حوائیت طحن البن 
٠ه‏ المطابخ الممومية ١‏ المخازن ذات الفروع 
,1 المخابر والافزان المومية ٠‏ ي ب 


۰ ۔ حوانیت یع وصلع السلح الفنة الوطنية 
١‏ صاغة الحلى الذهة والفضة والمجوهرات 
١‏ صانعو التماثيل الحجرية 
٤ Fo‏ اء عخازن الاخشاب وعابر الاخشاب 
ا تجار الادوات إللدديديةومواد الناء والخردوات والمواد العجينيةوساحات الجزن‌باستاء خازن ل ب وغتا بر 
٤‏ ۔ حوانيت الدراجات وتصايحما 
٠‏ . محال البترول والبرافين والزيوت المعدنية 
1 ۔ حواایت یح الذخبرة والاسلحة الذارية وت ایحها 


1 - تجار الاجواخ والاقمشة وخياطو الملبوسات 


WY 


- الخياطون 
۸ ۔ حواتبت حبك الصوف وازن الحرير 
٩‏ ۔ حوانيت الفرائين 
عال صنع الاثات والتنجد 
مزخرفو المنازل 
۲ اله صورون وتجار الصور 
- مصاع السلع الفنية الوطية 
- صاغة الحلى الذهبية والأضة والمجوهرات 
تجار القطع الفنية والائرية والدجاد 
1 - معارض ااسارات 
تجار الأدوات الحديدية والحردوات 
۸ _ حوانيت الأدوات الكهر بائة 
۹ _ حوانيت الراديات والادوات الموسقة 
۲ ۔ حوانیت لعب الاولاد 
١‏ _ حوانيت أدولت الالعاب الرياضة 
٢‏ _ حواتيت المصنوعات الجادية 
۴ _ محازن البضائع الترية ( النوفوته ) 
۲٤‏ - حوانيت الاسلحة النارية والذخيرة 
٥‏ ۔ حوانیت معدات ولوازم المکانب 
١‏ _ ازن أدوات ولوازم طب الاسنان وطب (الصحة 
۷ _ باتعو النظارات 
۸ ۔ حوانیت آدوات التجميل 
۹ ماعات التجمیل 
٣‏ ۔ المکاتب 
١‏ - وكالات السياحة والسفر 


٤‏ المنطفة التجارية 
- كما ذكر في منطقة السك( ج) والواجةالتجارة(أ) 
۲ - مسنودعات المسكرات 


۳ - أماكن تعبئة الل والنمور ( المشروبات ا و 
٤‏ مصانع المياء الغازية والمشروبات غر الروحة 


ا ا 
و ا 
ي 


۵ مستودعات القالة 

1 مستودعات الفواكه والخهدار 
۷ حرانت بیع السمك الطازج والمحفوظلة بالجلة 
۸۔ حوانیت توزیع اليض بالجمله 

١‏ أماكن تعبئة الأطعمة والفواكه 

١‏ مزعو منتوجات الااہان وصانعوها 

١‏ أماكن خرن الثلج وتوزبعه 

۲ مصاع البوظه 

معامل الحلويات والحلاوة 

٤‏ _ المخازن والافر ان 

١‏ ۔ معامل اأمعكر + نه 

١‏ مطاحن القمح والدفق والغللال 

١‏ عال الاب ءالقبعات 

١‏ مصاع الملوسات المحيكه 

١‏ صانعو الاحذيه 


۴ عازن بيع اللابس القديمة والأسمال 


| ١ال‏ حباكة الأفمشة 
١ |‏ غال ننف القطن 


۴ حوانت الال والجنفيص ( اليش ) 

حوانیت الجلود 

۴ مصاع الةش والخيزران والردى 

١‏ حوانيت الصوف والشعر والقاب والقطن والحرير 
۲ محال تصنبف ارش وتنظغه 

۸ صاع اللحف 

۹-مصانع وحوانیت الفرش 

۳ حوانیت الدهان والورنيش 

٣١‏ الحدادون 


انع تصلیح السيارات والاكئات (الكراجات) 
- ال بيع الماكنات وقمطمها 

-۴٢‏ صانم العربات وال دهن العر بات 

فانم وازن البراميل 


i Rye aga Lian pfs 


a, 


س ن 


1 


A 


- حوانیت ومصانع النحامين 

۷ - حوانیت ومصانع السكربین 

۳۸ مصانع الأدوات الكربائة 

Î‏ مصانع تصایح الاطارات وتليسما 

٠‏ معامل المرايا 

(١‏ - معامل صناديق الكرتون 

۲) - المنضدون والطباعون والمجلدون 

۳ - معامل اللعب ( للأولاد ) 

٤‏ - حوانيتومصانعتصليح الاعات عل اختلافآنواعها 
٥‏ آدوات ومصانع ميکانيكي الأسنان 

1 - حال صنع الاجر والفخار والأواني الزجاجية 

۷) - محال الرهن والاسترهان 

۸ - حوانيت شراء وييع الامتعة البيتية المستعملة 

٩‏ - الكراجات العمومية 

۰ - مستودعات وکالات النقل 

۱ - مستودعات البو ندد 

۲ - مستودعات السجاير والتمباك والتبغ 
٣ه‏ مستودعات الةناني الفارغة وعال تصنيفها 

٤ه‏ المختبرات البأثولوجية والبكتيرولوجية 

٠١‏ - الحال الي تصنع وتباع فيبا الواد المحتوية عل السموم حلاف الميدليات 
- معامل الروائح العطرية والعطور وأدوات الرينة 
۷ه - مكاتب الطباعة على الالة الكاتة 

۸ - محال بيع المواشي والحيوانات المنرلية الألبفة 

۹ - مستودعات لمع ما ذکر أعلاه 


ه ‏ النطقة الصناعة 

١‏ - كما ذكر في المنطقة التجارية 

۲ - معامل الييرا ويعاصر الخمر ومعامل الكحول والخل وجميع المشروبات ااروحية 
٣‏ - معامل تعليباللحوم والأسماك وحفظها ومعا متها ٤‏ 

٤‏ بعامل تعلیب وحفط اللفتار والفواکه 


o‏ - عال تحير وصنع التقانق واللحم المقددة 


ل 


و 


Yo 


١‏ عال تحضير وصنع المأكولات المختومة 
ب سمال تحمني وصنع الب ارات والنوابلوالافاويه والمساحيق المستعملة في الطبخ والطبي 
مايل الحليب المجفف والمكاف 
٩‏ عامل تحضير وصنع از يوت والشحوم الصالةللأكل 
٠١‏ سامل العريات 
١١‏ -ممامل السكر وتکریره 
۲ معاصر الزیت ومستو دعاته ما عدا الزيوت المعدنية 
۴ ۔ ازن التبريد 
عامل أاتبغ وتصنيفه وخلطه ( خر مته ) 
١ا‏ - معامل الاحذيه 
١‏ عامل الازرار 
١‏ عامل اللسج وا لحا كة 
۸ معامل السجاد 
١‏ معامل ال حال وال جنفيص ( اليش ) 
١‏ عامل القتب الهندي والصوف والثعر والمحري دالقطن والمواد الاخرى المشابهة لها 
١‏ معامل الصب والسكب 
مصاع المراجل 
۴-مصانع الدواليب 
۴-ءمانع ومعامل ال فروشات المعدنية 
۔ معامل الخ ردوات 
۴ سابل الادوات الكبربائة 
الياطرة 
۸ محال الاسفلت والقةار 
۹ معامل الاسمنت 
اتن الكلس 
۴١ |‏ -ممامل الرجاج 
-غال صنع الاجر والبلاط ومصنوعات الاسمنت 
۳-ممامل صنع الفسيفساء ( المرايكو ) والرخام والمرمر وصقابا 
-مماملالاوانيالصينية وا رفية والفخارية والزجاجيه 
ال دق المحجارة 
۳ الممابغ 


) ۔ معامل ومصانع طحن المعادن ر ماكات كي الحجارة ( الثابة والحقاة‎ ٣۷ 
۔ متودعات قابات الاوراق‎ ٥ معامل قطع الالماس وصقله‎ - ۳۸ 


1 e ٠ 
1 معامل صتع الحم والشمع ۹ ۔ موآقف الارات العدومية وال اجات‎ ۳ 

. معامل أصباغ الأحذيه ۷ا العارض العمرمة با فها مار الالعاب والبازارات وساحات التساية‎ - )٠ 

٤١‏ - معامل تحضر اواد الكيماوية والعقاقير والمستحضرات الطيبة وتميتتها . ۱۸ حدائق ومعارض الحہوانات ا 

۲ _ الصنوعات القلوية 1۹ _ قات دجامعات ا فا مسا کن ا)وفادین على آن تكون ملاك المۇسىة . 

۳ - معامل النشاء ١‏ دور الايتام ودور الاطفال دالمثابات ومستفيات المعتوهين ودر العجزة والستين 

و ٤‏ معامل الدهان والورنيش والدلك . ۲١‏ دور اليما باللسارح وقاعات الوم قى الراقص أ 


1 ۷ - ممامل المصنوعات القلوية . ازن ارد 
oa‏ 5 ۸ معامل الثلج . 
٩ ۱ (0 |‏ - معامل ومستودعات الکریت . 

. معامل الفلين والسدادات‎ . ٠٠ 


1 ) ١١ ساحات الحدد وال دة ارد الادنى الأدة‎ ٠١ 
1 عاف المااطق اادر س ف الحقل اللأرل ن جد.ول اناطق عل‎ E AS aT ا ت اخدید و لخردة : الا‎ 
: . ذاك الجدول ازاء النطقة المختصة‎ ٤ ES . ۔ماکنات نشر الخشب‎ ۲ | 


| دته 

“ 

ل | أبة عر صة بقل فاذها عن النناء المقرر اددج قي الحقل الثاني من i‏ 
1 : 


٥ 0‏ - معامل التبييض والطل بالميناء . ١‏ الأبنية العمومة 7 
2 1 - معامل الصابون . ٣‏ الال 1 

5 8 
E gv 


ho, E 
ا‎ 
۰ 

١ : WW ی‎ ۷1 e 
ا‎ E 
۰ 


الناء والدور دالأبة الحارجة 


1 
ج کو وا 


- المواقع الخسوصية 


ا ال الأعلى الماد ۲١‏ ( ا 
1 المرارع 1 اة ائوية لډ سح اء أ دار ف ر مومه هن عللنف الناطق ادر جة ف الحقل الارل من جدول الاق 1 
۲ ۔ زرائب الابقار . لادار بمقدار الحد الأعلى لانسبة اخوة اادرجة في الحقل الثالف من ذلك الجدول ازاء النطقة المختصة ٣‏ 
۳ اسطبلات حیوآنات الجر : الطرابق الاد ) ۳ ( ا 1 ا 


2 ت 4 ۾ أن ان نمکن من آنشاءطا بو 
واي اهاري لارضية a E E CT LR‏ 


٥‏ ۔ یوت الکلاب الفلة كهذا » غير ان الحد الأعلل لاحة هذا التلابق لا يجوز أن تتجاوز اااحة المذكورة في الحقل الرايح من 


. جدول اللناطق ازاء الطقة امختمة‎ o | ٤ 
بجوز استعمال الغرف الكائنة في الماوابق الأرضية الفلية أو الي تؤلف قدمآ متها للسكن . إذا | أ‎ - ۲ A 
ا‎ i ٠ كانت مطابقة لكانة طلبات المحة العامة » لا دون ذاك‎ e 

4 - الاسواقالعمومية بما فيهاسوق الابقار والغنمواليول | | 


e مستودعاتالبارولوالبرافينوالزيوت المد نيةالسائة م‎ - ١ 
يجوز بناء اقية للخزن وحفر المصاعد أو لتركيب اجبزة تكريف اللواء أو التبريد أو الندقة تحتاي‎ - ١ ۰ a. ٠ ۔ مستودعات الحطب والفحم المجري‎ ١ 


لاقية للادة ( (٤‏ 


۲ خاڙن مستودعات وساحات الاخماب ا سم من الدأر . 
- صلع وخرن السوائل والغازات المضغرطة 


ل يجوز استعمال آي قڊو أو أي قسم منه للسكن . 


۸ 


الاطحة ذات 
اانصبات 


خرانات المياه 


الأ نةا لارجية 


الطرابق الالة 


۰ :المختصه 


الادة ( )١‏ 
إذا انشئت صبة من القرميد علي سطح دار لا يجوز استعمال الفراغ الكائن بين النمبة والنطح ل 
لاخرن ولخران الماء . 


الادة ( 1( 
لا يجوز اقامة خزانات الاء فوقق اسطحة الدور » إلا وفقاً للتظبمات التي تقررها وتوافق علي اللجنة 
المحلبة من حيث مواقع تاك الخزانات ومواد البناء التي تبنى متا وتصءيم الحيطان المحيطة بها وتصميماغطتها. 


المادة ( ۷( 

١‏ - لا يسمح باقامة أبنية خارجية ني أية منطقة إذا كان من رأي اللجنة المحاية أنه يمكن اقامة طاق 
ارضي سفلي فها . 

۲ - إذا كان من أي اللجنة المحلبة أنه لا يمكن اقامة طابق أرضي سفلي بجوز اقامة بناية خارجية في 
الرأوية الخلفة من عة الناء یٹ لإ تز ید مأاحة البناية الخارجة المذكورة عل الساحة المسنة ف المحقل 
الرابع من جدول الناطق ازاء المنملقة المختصة . ويشترط في ذلك ان بط ح نصف مساحة الإنابة الحارجة 
المذكورة منالمساحة الءصرح بها للبتاية . وققأ للحد الأعلى للنسبة المخوية المينة في الحقل الثالك من 
الجدول المد كور ازاء المنطقة المخنمة . 

٣‏ في حالة الانحدار الشديد في العرصة المراد انشاء ابناء عليها يمح باقامة البناية الخارجية في الجة 
الأمامية بشرط أن لا تعدى ذلك خط الناء المقرر . 

. لا يجوز أن يتجاوز طول أية بناية خارجية نعفى عرضها‎ - ٤ 

. لا جوز أن يجاوز ارتفاع أية بناية خارجية ثلائة آمتار‎ ٥ 

1 لا يجوز قح أية شبابيك أو أبواب أو أية واف أخرى في أبة بناية خارجية قطل على أرض بجاورة . 

۷ - عندما تقام بناية خارجية في أية منطقة من مناطق السكن (أ) و ( ب ) و ( ج) يجب أن تسع لايواء 
سبارة واحدة على الاقل وبالاضاقة الى ذلك يجوزأن تحتوي على غرفة اللغسيل وغرفة للخرن لنفعة 
الاشخاص السا كنين فيالدار المقاءة عل العرصة ٠ويشارط‏ في ذلك أن لا تريد مساحة غرفة الغسيل آو فرة 
الخزن على ٠١‏ أمتار مربعة . 
الاد )۸( 

١‏ - لا يسمح بانشاء طابق ثالث ني أية دار واقعة في منطفة سكن » إذا كان من رأي اللجنة الحلية أن انحدار 
موقع ااہئاه یمن من انشاء طابق أرضي سفلی للدار , ولو لم بین فبھا طابق کهذا . 

۴ عندما يسمح باقامة الطوابق الثالة ء يجوز بثاء هذه الطوابق في تتاف الناطق الاذكورة في الحقل الأول 
من جدول المناطق بمقدار الحد الأعل للساحة المبين في الحقل السابع من الجدول المذكور ازاء المنعلقة 


اأمختصة . 


. لا يسمح باقامة طاق ثالث في منطقة الکن ( ب ) إلا [ذا كان مدخاه واقعاً ني شقة الطابق الأول‎ - ٣ 


+ - الم افة بن خط البناء وخط الارتداد 

للادة )١(‏ ٍ : 
يجوز اقامة دار في أية مطقة من مختلف الناطق المبينه في الحةل الأول من جدول المناطق إلا ذا كن 
ها عن حد الطريق المتأحمة لها لا يقل عن البعد المقرر في الحقل السابع من الجدول المذكور إزاء الملقة 


بعل 


7۷4 


س 


س 


الار تداد 


العرصات غي 


متظمة الشكل 


الرعات 
الواقعة عل 
مفترتی الطرققی 


حیطان الدور 
واسوار الحدود 
فی ملتقیالطرق 


ارتفاع الدور 


}۲ 
١‏ ی دار بى أية منطقة من حتاف ال مناطق الميينة في الحقل الأول من جدول المناطق إلا إذا توفر 
فها المد الادني للارتداد امقر فى الحقل الثامن من الجدول المذكور زاء النطقة المختصة وبشترط في ذلك 
e‏ من أية دار تقع في منطفة تجارية أو صناعية يعد أك من ۱۲ متزا من خط البناء يجب أن 
Ja‏ الاربداد الجانى لذالك القسم من الدار عن الارتداد الحلفي المقرر للدار . 
ت إذا کان من رأي اللجنة المحلية أن حجم وشكل أية عرصة طبق عليما مشروع تقسیم وضع e‏ 
قبل بده العمل بهذا المشروع . توجب بعض التساهل في ارتدادات الدار على هذه العرصة يجوز >٠‏ 
المحلة بموافقة نة اللواء أن تسمح بذلك التساهل ء 
إذا کار من رأي اللجنة البحلة أن قاس وشكل أية بناية قائمة يبرران التساهل في ارتدادات أية اناق 
الها ٤‏ للجة المحلة ر اة ىة اللواء منح هذا التساهل بشرط ألا يزيد جموع مساحة 
ار الات مد ائشاء الاضاقة عن الحد الأعلى للنسبة المثوية من العرصة التي يجوز الناء علبها كما 
هى مدرجة في الحقل الثالك من جدول المتاطق . 


المادة e ) ٣١‏ 
يجوز فى العرصات غير متتظمة الشكل انقاص الحد الأدنى للارتدادين ا لاني والحلفي المقردين في 


الحةل السابع من جدول المناطق بمقدار الربع . 


المادة ( ٤‏ ) ا 

ذ إل صات الراقعة عا مفترق الطرق المتاخمة اطرق غير متس 

و ا 2 8 المقامة عل تلك الع سة وكذلك يقرر الحد الأدنى للارتداد الأمامي 
من و یق ایی اي سم ٥ن‏ ا 2 ن هذا القسم كما 
الأول لأي قم من الدار المقامة على تلك العرصة وق لأحکام المادتين (۱) ۲(١‏ ) من هذا القسم 
لو أن عرض كل من الطرق المذكورة ياوي عرض أضيق تلك الطرق . 


اوية العرض يقرر الحد الأدنى لامساقة 


المادة )١(‏ 0 1 [ 
لا يجوز آن رز حاط أية دار أو سور أية حدود AEE EE Ma‏ الذاترة e‏ 
ع تتظیم دن کخط طريق . وإذا ل بين ذلك القوس يجب أن لا يرز عن قوس ٤‏ س ي 
خارطة ای مث م ها لق ٠‏ مار E‏ 2 ا 
اا ا انماس عن ( ۸ ) آمتار من نقطة تقاطع خطي الطريقين ويعتبر ذلكالقوس 
خط الطريق . 


د ارتفاع الدور 

المادة )١(‏ 1 
ل بز اقامة أرة دار فى أية منطقة من تاف المناطق المذكورة في الحقل الأول من جدول المناطق 
e‏ المد الأعل للارتفاع المقرر فى الحقل الخامس من جدول ا ناطق إزاء المنطقة المختصة ء 

الج اللواء بناء على توصية اللجلة الحلة أن تسمح بزيادة ارتفاع الدار أكثر من الحد الأعلى 
PN‏ 2 الدار عل علو واد مع الدور القائمة الي یرید ارتفاعها عن الارتفاع المذكور أعلاه . 


الاد ( ۲( 
لا يجوز أن يزيد ارتفاع 
الي يتجاوز بعدها عن خط البناء ۲ مترآً عن 


آي قسم من الدور في المناطق التجارية والصناعية ف الجيات الجا نبية والخلفية 
ا ونمف ضعف المسافة من ذلك القسم من الدار عن 


الد الجاني والحلفي من العرصة . 


ای 
5 2 
ج 
الحد الاعلى |الحد الاعلى | المساحة المسموح | الحد الادنى للارتداد بالامتار 2 
لارتفاع الدار العدد الشققا بها للطابق من الجهة 
الاإبنية الخارجية الارضني أو السفلي 
أو نلطابق الثالت 7 
الامامية 1 الجانيية | الخلفية 
ا ي ا ص يۇ 
لا جوز آن يزيد مجموع مساحة الابتيةأطيقتان باستئناءأشقة د احدة o-‏ 4 ! 1 
ای ات یتابن واتار ر ده مترا مربعا على أنالطابق الارضي من مساحة الطابق | 
الاستشنائية التي |مساحة البتاء] بقتصر استعمالها ككراج مح غرفة السغلي على ان لا الارضي اميتي أو 1 
E‏ وفتا لاحکام|یزید ارتفاع آي السميح بيتأآئه : | 
۰ محرا مربعاأهذا النظام » بشرط أن يخصم نعف اقسم من ا 5 باعتبار احدى 
مساحة البتاية الخارجية من الساحة|ء ٤‏ هترا الساحتين | 
المسموح بالبتاء عليها ٠‏ | | 
١‏ أ 
2 : أ أ 
2 لا جوز آن تزيد مجموع مساحة الابتيةأنلان طبقای)] شنتان ش أ كما قي منطقه | 
|انخارجية عن ۰ مرا مربعا على آن|ياستتناء الطابي| كل طالى التكن ر( | 
أحقتصر استعمالها ککراج وأو غرفةالار خي السعنى على 
غسیل و/آو غرفة للخزن ء بشرط أن ن لا يزيد ارتعاع ع | 
يخصم تصفب مساحة اليناية الخأر رجية ااي 5 جم کے ت 
عن المساحة المسموح بالبناء عليها -إعن ٠١‏ مترا 1 
اال ا ا ا ا ا 
Ata‏ سمح بانشاء بناء خارجي واحد عجان باستئناء كما فى منطقة : 
- 1 
على أن لا تزيد النسبة المئثوية عن الطابق الارضي السكن رت 
سا اة و ق استعماله السغلى چ ۲ ١‏ 
ككراج أو غرفة غسيل أو غرفة للخزن 
1 1 
A v k +‏ 
الحد إلا الحد الاعلى الحد الإعلى الساحة الملسموح الحد الادنى للارتداد بالامتار 
اة سرا ادر ادي ةا زد ا لارتفاح الدار الحدد السقو بها للطابق 5 من الجهة 
اليها على أبالامتار المربعةأ من العرصة الابتية الخارجية الارضى أي السفلي ٍ 
الخارطة التي يجوز ای ا ت الجا الخلفية 
الا الإمامية تبيه ب 
س ا RS‏ 
النطقة a.‏ لا سے باشتاء ء بتاية خارجية إأربع طبقات لغاية| غير مقيدة أيسمح بانشاء طابق لا شيء لا سيء الى 
5 > أ 2 عمق ¥ 
التجارية من مجمدءع ما علود ١١‏ مترا رضي سفلي على غ 
الات امساحة الارضرا باستفناء الطايتق مدى مساحة الطابق ا 
التجارية ونعىف الطرق الارضي السفلي الارضي وطابق الطريق 
ْ۱ 2 المحاورة نان على مدى 3 
ARE‏ 0 مساحة الدا 
المعرح اليتاء عليها 
هھ على مدی مساحة 
لطابق السفلي | 
باعتبار أصغعر | 
الساحتي ٠‏ 
u 4‏ ا ا ج ج ي 
كذلك ۷ لا شیء ای ا 
ق :| ن د Vo‏ لا يسمح باتشاء بناية خارجية اربع طبقات لغاية) لا یسح رکذلك) | لا شي اش 
العصناعية للسكن ت 
٤‏ ياستشناء الطابق اطلاقا عن خط 
الارضسي السفلي ٠‏ الطريق | 
| 1 
8 | | ا ا ا ا 
| | ل 
e E‏ . ۳ 
إلساحات العامة والساحات بحتاج تر خیصر الإبنية الى مواققة خاصة من لجنة الابتية وتتظيمالدن باللواء التي لها أن تقرض 
الخاصة والناطق الاخرى من الشروط قبل اصدار الرخصة أو مراعية ف ذلك حالة الجوار وطبيعةالمربع واستعماله ٠‏ کک 
حلاف ما ذکر آعلاهہ ج 
>= 


ملاحظة : EE‏ حالة الحروانيت بجوزالاستغناء عن الارنداد الجانبي بموافقة لجنة اللواء . 


VAY 


الاشراف على 
التماميم 


الأنيةغيرالتامة 
الائشاء 


المحجارة 
الهستعملة فى 
واجہات الابية 
في المنطةة 
الجارية 


الدرحالارجي 


تخطط الارض 
الكائة حول 
الدور وتسويتما 
وزرا 
بالباتات 


الشرفات 


. (البلكوتات) 


ھ- تصمیم الانة ومظهر ها لار جي اللات البارزة j‏ 


الروازات 
الادة )١(‏ الأخرى 
تاط باللجنة الهحلة بموافقة نة اللواء الرقابة على تصه مات الأبنية التى يراد انشاؤها فى أيه منطة ز 
ی ک ف ل 
جمیع الامور المتعلقة بالمظر الجارجى واختار المواد وطريقة الانداه . درایزین 
َ الاسطحة 
المادة (۲) أأستوية 
كل بثاية سواء تم انشاؤها ضمن المحدود المصرح بها في هذا النظام أم لا » ينبغي ان تنشاً وم عل وج 
يكون فيه مظر ها الحارجي كانها تامة الانعاء وأن تكون متفقة مع متطلبات هذا النظام أو أي نظام منلأظة أ دل اليارة 
المعمول بها من حيث المظير الحارجي والمواد المستعملة في وأجات الابتية واقامة خزانات الماء والراي أ الكطة 
التصل وسلم الدرج . والبلكونات وكل أمر آخر متعاتق مظه. البنابة الخارجى . رال دهان 
رالقصارة 
المادة ( ۳ ) 
أ _ تى الحيطان ا لحار جبة في مناطق الدكى والماطقى التجاربة للدور وكاقة الانشاءات والنابسات ا 
والشرفات وأعمدتها الدقوقة وواجهات الميطان بالحجارة الطييعية المر بعة المدقوقة . برایي اسای 
ب - تبنى الحيطان الخارجية المطاة علي الطريق في النطقة "عناعة بالحجارة الطيعية المرمة ع الأسطحة 
المدقرقة . 1 
سع استعمال 
المادة ( ٤‏ ) "مفبح‌المضلع 
ل چ بانغاء ادراج خارجية سوی ما بودي ا الطابق الارضي : الاسوار 


المادة ( ١‏ ) 
يجوز للجنة المحلبة أن تكلف المالك بان بقدم الا تصاً بين فيه تخطبط الارض النتاء اة 
حول الدار وكيفية نسويتها وزرعبا بالناتات انيل موافقتها عند تقديم الططلب لاحصول على تصربح لباه تلك 
دار ويجوز الجنة المحلية أن تشارط في التصربح تغعطبط الأرض المحيطة بالدار وتسويتها وزرعاباباات 


اسقوف ذات 
وفقاً التصميم الموافق عليه ولا تعتب الدار تامة الاشاء إلا إذا مامات الأرض الكائة حولما وسويتوزرت 


ا 
بالنہاتات عل الوچه المذكور . 

المادة (1 ) ازال 

لا يجوز انشاء أية شرقة ( بلكون ) إلا وفقاً للشروط التالية : لانشاءات 

الؤقتة 

1 - يسمح بأقامة الشرفات في المناطق التجارية إذا كانت تؤلف جرءا من مشروع معماري . 

ب لا يجوز أن تبرز الشرقة عل الطريق أك من ۸٠‏ ستار] . 

ج۔ لا يجوز أن تبرز الشرقة:أكار من مارين عن واجهة أية دار . اة الأنربة 


د - لا يجوز أن يكون أي قسم من الشرقة أقرب إلى حدود المرصة من اليد الادتى للارتداد الاماي 


ا ا مقتضى المال , المقرري الحقل الثامن من جدول المناطق إزاء انق 


VAT 


س ی ج ج ي 


المادة (۷) 
a‏ إن تنا المظلات الارزة أو البروازات الآخرى فوق الابواب والنوافد على ارتفاع يتجاوز 


٥م‏ سنتمترآ من الفتحة . 


المادة (۸) 

ينبني آن بحاط کل سطح مستو » يمكن الوصول البة بأية طريقة من الطرق بدارابزين براييت متصل 
يقل علوه عن ۹۰ ستتمترا 

(١ ( اادة‎ 

يجوز الجنة المحلة أن تضيف إلى الشر وط اللحقة برخمة الناء شروطاً بعأن دق الحجارة والكحلة 


الادة ز e (١١‏ 
لا بجوز صب ای عمود آو سارية لاسلكي أو آي نصب آخر من أي نوع على أي سطح إذا کان من 
نوع ل توافق عله اللجنة المحاية . 


الادة )١١(‏ 2 1 
لا يجوز استعمال الزينكو المضلعة والهفيح ( الماج ) خارجياً في أية باية أو أي انشاء مهما کان نوعه . 


الماد ( 1۲( ا خصة بناء يجب أن 

ا جخ جدران الأسوار ضمن منطقة المشروع من الحجر واذا اتحصرل E‏ 
تحاط قطعة الأرض تور ایب ولايجاد مظهر موحد فان انشاء وارتفاع وكيفية اء ثل ا 
أن بال موافقة اللجنة المحايه ويجب ألا يتجاوز ارتقاعه المترين فوق معدل مستوى الأرض . 


المادة ( 1۳ ) E O NOTE‏ 
إذا اقيم على آية باية اصبة من القرميد فان الفسحة الكائة تحت مثل ذا يجب أن يوضع 
خرانات المياه وتستعمل فقط للخرين ٠‏ 


المادة ( E 1 1 ) ١٠١‏ 
عل صاحب الملك أن يزيل على نفقته الخاصة خلال آي وقت توعز به اللجنة المحلية أية انشاءات 
مؤقنة کشر فات الزينكو المضلعة الخ . خلال المدة التي تعينها اللجئة المحلية ‏ 


و أحکام إضافة لبعض المتاطق 


)١( المادة‎ 


أشغال فى المنطقة الأثرية إلا إذا أحيل ذلك الطلب من 
انى يريد من اللجنة المحلية 


لا تصدر رخصة لاقامة أية بابة أو لاجراء أية 
قبل اللجنة المحاية الى مدير دائرة الأثار » بيان الثروط ( إذا وجدت) 
أن تفرضبا في الرخصة . 


TF. 


سے 


کہ س ¥ 


At 


الاير المادة ( ۲) 
لا يسح استعمال أية أرض كمقبرة إلا إذا وافقت دائرة الحة على موقعها وما لم توافق أيضاً اللبة 
المحاية ولجنة اللواء على ذلك الموقع . 


الأبية الخطرة المادة )٣(‏ 
يحق لمهندس البلدية أن يجين إلى المدنى الذي بستصو به . إزالة آي حطر وتصليح أو تغییر أي بناه یکرن 
في رآيه بحاجة سريعة وماسة للاصلاح أو لانغيير بانظر الى حالته الخطرة أو غير المستقرة ( المتزعزعة )وكل 
تصليح أو تبي أجيز على هذه الصورة يجب القيام به بموجب تعليمات مهندس البلدية على نفقة المالك . 
الفصل السابع 
صلاحیات خاصه 
ملع المكاره المادة ( (١‏ 
يحق للجنة المحلية ان تفوض في اية رخصة اء اي تصربع يطلب اصدار ه القيام باية اشغال على اية ارض 
او بنابة او لاستعمالها الثروط الي ترتأبها لتحول دون المكاره الناشتة عن الصوت او الارتجاج او الهرة 
أ الائارة غير المستوفاة الشر وط . او اصرف بالنفايات أو عن اية مكرهة آخری قد تلحق بالمجاورین فن 
جراء ذالك العمل او الاستعمال . 
ا تجديدالر خمة المادة (۲) 
! يحق للجنة المحلية ان تجدد اية رخصة بتاء صدرت قبل بدء العمل بذا المشروع بعد اجراء التغرات 
الضرورية فا جعل شر وطها مطابقة لاحكام هذا المشروع . 
شہادة الاشغال المادة (۳) 
عند اتعام دار صدرت رخصة بها , تصدر اللجنة المحلية شهادة تشعر بان الدار المذكورة ا 
للاشغال . وبشترط في ذلك إن يجوز للجنة المحلية أن ترفض اصدار هذه الشہادة اذا كانت الدار غير مطابقة 
لأشروط المدرجة في الرخصة او لبعض ما يتطلبه هذا المشروع او أي نظام اخر . 
لا يجوز اشغال اية دار او استعمالها الا بعد الحصول على شمادة اشغال من اللجنة المحلة . 
حفظ الرؤية المادة )٤(‏ 


عل الرغم ما ورد من الاحكام في هذا النظام فيما يتعاق بارتفاع الاإنية » يحق للجنة المحلية بمواققة جه 

اللراء أيضا إن تخفض الارتفاعات المقررة بقصد حفظ طاق الرؤية من اية طريق او ساحة عمومية أو معب 

من ملاعب النسلية أو أي اثر تاريخي او موقع اثري ويشارط في ذلك انه حين تحفيض ارتفاع البناية يجوز 

للج المحلية' أن تريد السبة المئوية للساحة المسمونح٠‏ بالبناء علبها من تلك القطمة على ان تراعي جميع 

٠ ٠‏ اطوط البثاء والارتداذات المفررة ني المشروع :كما يجوز للجنة المحية الا ترخصن الناء عل أي منععف 
. أذا لم تتوفر في تصميمه الرؤبة الكافية لاحات والشوارع المحيطة » بحسب ارأئ مهندسما . 


VA 


2 المادة ( )١‏ 0 د هذااله 
د إعاة احكام القا نون يجوزللجنةالرا واللجئة أن تفوضا الملاحيات المخواة ب ا ر 
إإملاحبات a e‏ ل خحاصة نها من اعطائها رغة في تحفيق 
E hs a CE‏ 
اهداف هذا المشروع . 
تبلیغ امستندات 
1}ja 4 -‏ 
طريقة التبليغ المادة )١(‏ 


f‏ ذا 
کل اعلان او آبر أو مستند آخر » يقضي هذا النظام أو صرح بتبلیغه آنه بلغ حسب الاصول إذ 
بعت ٥ر Sk‏ 
سام في آخر عنوان للشخصس 


ااوجه إله وإذا کان موجهاً ألى صاحب أو مشغل ية أرض أو باية يعتبر آنه 
بالغ حسب الأصو ل لدی لىمە أو تسام ية مله اى شخصهن 


الأشخاص الموجودين ف الأرض أو البناية 
سالةجاةمستوفاة الأجرة » وإذا جرى 
ہا شب > انه له ویمکن تبلیغه أیضاآً بالیرید بر ا 
کک ٤‏ ر ا 1 ز اين الذي تصل فيه الرسالة إلى المرسل إلبه في سياق ريد ا 
yy‏ 1 ةا أن الاشعار أو الأمر أو المستتد الاخر ااسحوث عنه قد علول 
a ٠‏ 1 ا وا ا آ أو مد آخر بقضى هذا النظام 
: مكن عنونة آي إشعار وأمر اومس ر يەضي 


ہی وارسل فی البريد المسجل ٠‏ ول ات الث 
u MM‏ شذل أية أرض أو بابة بكناة لفظة ( مالك ) آو ( مهغل ) الأرض أو الباية البح 
بار زى e‏ = 


نها دون ما حاجة الى ذكر أي اسم آو وصف آخر ۰ 
اللثرن ال جرائد المادة (۲) : 
ي a‏ ا المح 
إذا تعذر التحقق من اسم أو عنوان الالك تحققاآ لا بوبه شاك ٠‏ يدر i N‏ 
ذأ توعذر التحەی من ا“ ا اة ث 
اسه ز الملكة الأردنة الياشية ‏ بكلف فيه آي شخص يدعي باي ج ر ن ي 
متشرة ق ا 


٠‏ عا هذا الوج__ه فى المحف بمثابة تبليسة 
عا » براعاة لمر وط الواردة في الادلان ويستي نهر الاعلان على هذا الوه في المعف ب8 7سح 
صحیح وکاف د 


الفص لل التداسع 


آي مشروع تفصلى أو مشروع تقسیم إيفاء 


ج الحاة أن نف المروفات الضرورية لتحضير 
اہ ترداد بحق للجنة المحلية آن 0 ر : لاحنة الحلة أن تحصل هذه اللفقات من مالکي الأراضي 
اققات بالغايات المةصودة من هذا المشروع > ویحق ل ي 


زک رةك مب باكة لمساحةالارض التي يملكها 
التى تتطبق علبما المشاديع التقصيلة ومشاريع التقسيم المذكور کل منہم ب : ي 


والتي ينطبق عليها المشروع ٠‏ 


A٦ 


قرار رفم ) ٣‏ ( 
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين 


RI‏ وي لوزرا E‏ ۲۰ رقم ۱۲۲۷/۱/۱/۱۱ . اجتمع الديوان الخاص بتفسير 
ت جل ا ا السادسة ن النظام رقم ٩‏ لبة 41١‏ المعدل انظام الاجمزة اللاسلكة اللاقطة وبان ما إذا 
قى والريد في اجراء أية توبة أو مصاللة مع الاشخاص الذين يخاافون آحكام نظام الاجهزة اللاسلكية 
۳ ا المنموص علبه في هذه المادة يعطيه صلاحة الأعفاء من ألغر أمة ام لا . 
Es‏ الجارية بهذا الموضوع بين وزير العدلبة وديس ديوان المحاسبة ودولة رئيس الوزراء 
وتدنیق صوص القانونية بين لا ان المادة السادسة المطلوب تفسيرها تنص عل ما بى [ بحق لوزير البرق واليريد أن يجري 
ية تسوبة أو مصالحة تقتضها ظر وف القضة ) . ٠‏ 
[ وٹ و اى النصوص عليه في القانون العام هي اللتازل عن جدء مى الحق لس اسقاطه أو الابراء منه 
بتمامه . كما ان التسوبة تفيد معنى المعادلة بنقرير وسط بين حدين . 
و ری ان حق الوزير في اجراء التسوبة أو المصالحة لا يعطه علاحية اعفاء المحالف من الغرامة كلياً . 
هذا ما تفرره في تفر النص المطلوب تفسيره . 


1۹13/7/1 
ت : 
او عو رئس الديو ان ا حاص سير القو اني 
ا محكمة المي 7 EON‏ 0 
ماس نلووي همومې ااا كت ا 
عضو عنو 
مندوب وزارة ابرق والبريد المستشار الحقوق ل باسة الوز 
امستشار ا 7 الوزراء 


قرار المحالفة 
ن واضم النظام | كتفی يام lla i‏ 
e 0‏ مع الأكثرية الفاضلة في الاستنتاج الذي ذهبت إلبه . إلا أن 
5 م خير من إهماله وأن الشارع بخلاؤ : SEC‏ 
الترادؤ ا وأن الشارع بخلاف الأديب لا يستعمل الألفاظ عبشا وء 
ر e‏ بمعتاها القانوني المعروف و ا 
يكتف بها واستعمل لفظة أ a‏ ا حسب لا كتفى باستعمال هذه اللفظة » لحد 
يىتعىل i‏ ما باراد 0 لس لون عن قرفي دد كيا لماة . وعله فلا پد لا ن رض با 
لفاك ان القارع قد تد نح الوزير ا و ا ای ا اول ارا ا 
الكل ني االات ایا و لحه بمغناها القانوني المعروف ما ينطوي في رأبي عل الاعفاء 
AAI ۰‏ ۰ 


0 .:المستشان الحقوقي لرئاسة الوزراء 
شنکړي. الېتدي. 


ج م ي و و و ي 


قر ار الم الفة 

اتی اوافتی آي التغار القانوني فيما ذهب إليه من تير وأخالف بذلك رأي الأكثرية وأضبف الى ذلك أن القصد من 
وضع المادة ٠۳‏ واأتي تنص على آنه يحق لوزير البرق والبريد إجراء أبة مصالحة أو تسوية تقتضيها ظر وف المخالفة ليس معناها 
القانونى المعر ون بالهالحة لأن كلمة التوية لها معنى قانوني واسع وتر كۆ SETTLEMENT‏ بالاخة الا نجایزيه ‏ 
فمعنی المالة أذ وعطاء يتم برضاء الطرفين أما السوية فايست مقيدة بشرط ويحكم بموجبها صاحب الصلاحية حسبما يراه 
ساسا بض الظر عن رضا الطرفين . فاذا قصد الشادع كما ذهبت إليه الأكثرية عل أن المعنى هو « المصالحة » قحسب لما 
کن نالك من جوب لاضافة كلمة « تسوه » ويقتصر على کلمه و اله الله » فقط . ومن المعلوم أن التعبيرأات القا نو نه تختلف 
عن العيرات الأدبه بحیٹ توضع الصيغ وأضحه لا تحتل التأويل وف حاله وجود اتال الكلمات والعبارات ذات المعاني 
التعددة أي التي أول ألى معان ختلفه ينص الشارع على المعنى الةصود ني تلك العبارة أو الصيغه حتی لا يكون هناك اویل 
تلك المادة وأستعمال کلمتي المصالحه م التسويه دليل قاطع ل١‏ 
راه أو الاعفاء كلا كان أو جرا . هذا اللص 
اله » الي ذهبت إلبه 


آخر أ اجتہاد ومن هذا جد أن اص الذي وضع ق صلب 
اتناس فه ولا إبيام على جوب إعطاء صلاحيه لوزير البرق والبريد بقرض الم 
القانوني الذي قد اله ااشارع في دضع هذه الصبغه ولو ر يكن كذلك لاقتصر على وضع كمه « مص 
الأكثربة في إعطاء ةر ارها «خالفت الأقلة بذا الموضوع ولقد جاء في الفقر ج الأحيرة منقرار الأكثرية نها اعتبرت عبادة الرسم 
ررد ذلك في المادة ۲۵ . الي تتص على ن کل من بتخلف عن تجديد رخصة جهازه الذي بحوزته 


الاعف غرامة مع أ 
الرخصة مضاعفاً ' فالغرامة هنا لم ترد بتاتاً ‏ ولكنها وردت قي المواد 


حتی تاي ۰ حزیران من کل عام یستوقی مله رم 
الاخرى التي لا تتعلق بالموضوع المختلف عله وهذا يدل على عدم دراسة النظام 
ذلك فان هذا النظام من إلتشر يعات العر ببة التي طرقته كما طبقته الاردن ؛ ولا شك أن المشرعين هناك بما هو مشهود لهم من 


درأاسة دقغة في جەيج تصوصه ٠‏ ناھىڭ عن 


دراسة وأسعه ف هذه النواحي 1 غرب علهم هذا الامر 
فان أجازت الدوله ر آي الأكبه لا بد من تعديل هذه المادة المختلف علي تعديلا يقيد وزير البرق والبريد بناحية الصالحة 
فقط وتمنع عنه حق السو يه أما ترك هذه المأدة على ما هي عليه ألآن وتفسيرها هذا التفسير فتنافى مع آحکام وروح القانون 


ومأ قصد به الشارع في الأصل . 
وکیل وزارة المواصلات/ البرق والبريد 


عبد الجيد مرتضى 


ي 


TT 
_ادر عن الديوان الحاص بتفسير القوانين‎ 


ناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكنابة المؤدخ ۰ رقم ٥۰۷۱‏ اجتمع الديوان الحاص بتفسير القوائين لأجل 
تسيز نص الفقرة )١(‏ من الادة ٠١‏ من نظام اتر عل الطرق رقم ۲ لستة ۹١١‏ ويان ما إذا كان رسم اة الركة 
اميكانكية امغر وض بموجب هذا اص بستوفى عن مماينة المركباتالميكانيكية العمومةفقطأمعن معاينة الم ر كبات اللخصوصيةأيضاً. 
وبمنر الاطلاع على كناب معالي وزير الداخلية المؤرخ ۸ وکتاب مدير البر العام ا مؤرخ ٩1/٤/1١‏ وتدقيق 
النصوص القانونية تبين لنا : 
١‏ ان الفقزة (آ) من إلادة ٩۷‏ من انون النقل لى الطرق رقم 4 ل ٠۹١۸‏ تص على أن المركبات الارية على اخلاف 
أنواعها تكون خاضمة فحص في يجري لدى سلطة الترخيمر عند اعدار رخمة الي وتجديدها في كل مرة ويشمل ذلك 


السيازات البمومية والخصوصية والحكومية على السواء : 


